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  مقدمة  .أ

  

بزيارة ميدانية للعاصمة نواكشوط من ) لجنة نزاهة الأسواق المالية(قامت بعثة من البنك الدولي  .١

 بهدف تقييم درجة امتثال الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمعايير الدولية ٢٠٠٥ مايو ٢١ إلى ١٤

. مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لمنهجية محددة لهذا الغرضالمطبقة في 

عمل هذه البعثة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي الذي نظمه البنك الدولي بالاشتراك مع  وجاء

 .٢٠٠٥صندوق النقد الدولي في فبراير 
 

أولأً، لقد غير . ا التقرير إلى عدة أسبابيعزى التأخير الحاصل بين زيارة بعثة التقييم وإنجاز هذ .٢

الانقلاب السياسي الذي وقع بعد فترة وجيزة من زيارة الخبراء معالم الإطار السياسي والمؤسسي في 

كما أن زيارة البعثة تزامنت مع عمل السلطات . الدولة بشكل كبير، وأخّر بالتالي مواصلة العمل

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من المفترض أن المحلية على إعداد إطار تشريعي لمكافحة

وبالتالي، . تنهي تلك السلطات أعمالها في هذا الشأن في أعقاب الزيارة التي قامت بها بعثة التقييم

اختارت البعثة، بالاتفاق مع تلك السلطات، أن تنتظر صدور القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال 

بناء على ذلك، فإن هذا .  إعداد تقرير يتناول واقعاً سيتغير في المدى القريبوتمويل الإرهاب بدلاً من

التقرير يعكس واقع الحال القائم أثناء زيارة البعثة بالإضافة إلى التقدّم الذي حققته موريتانيا مؤخراً في 

 .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

ورئيس البعثة؛ ) البنك الدولي(، خبير مالي تينبيار لوران شاأجرى التقييم فريق مؤلف من  .٣

، روبير نيكولوو) البنك الدولي (ماريلين غونكافس؛ و)البنك الدولي(، خبيرة قانونية إيزابيل شونووترو

 ).مستشار(خبير في شؤون الجريمة 
  

 والتوصيات الخاصة التسع ٢٠٠٣تم إجراء التقييم على أساس التوصيات الأربعين لعام  .٤

على منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد استند فريق الخبراء . العمل الماليمجموعة ل

، فأجروا، على ضوء المستندات التي قدمتها السلطات الموريتانية، تحليلاً وتقييما للإطار ٢٠٠٤لعام 

 المهنية التشريعي والتنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والتوجيهات

، بهدف مكافحة غسل الأموال محددةبالإضافة إلى نظام الرقابة على القطاعات المالية وغير المالية ال

كما أعدّ الفريق تقييما عن واقع تطبيق النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل . وتمويل الإرهاب

 .الإرهاب وفعاليتها
  



 
  

 ٦

علومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال المقابلات أُستند هذا التقرير المفصّل أيضاً على الم .٥

البنك المركزي، وزارة المالية، إدارة الجمارك المركزية، وزارة (التي أجراها مع ممثلي القطاع العام 

المصارف، صندوق الادّخار والاعتماد، (والقطاع الخاص المالي ) الداخلية، وزارة الدفاع ووزارة العدل

وأجريت المقابلات وفق منهجية التقييم التي ). كتاب العدل(لقطاع غير المالي وا) شركات التأمين

 .٢٠٠٤ إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام ا مجلساعتمدها
  

يتضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى التحليل المفصّل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل  .٦

ي يستند إليها تحديد درجة امتثال موريتانيا للمعايير الإرهاب بموريتانيا، مجموعة من المواد الت

. المذكورة في هذا التقييم، وفق النظم الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وعلى هذا النحو، يتبيّن من خلال هذا التقرير أنّ العديد من المعايير لا تتوافق مع النظم الدولية في هذا 

 . أو جزئياًالمجال كلياُ
  

تعرب البعثة عن خالص شكرها للسلطات الموريتانية على حسن ضيافتها وعلى ما أبدته من  .٧

وهي تخص بالشكر السيد الزين ولد محمد ولد زيدان، . تعاون طوال فترة الزيارة الميدانية لبعثة التقييم

م، مستشار شؤون مكافحة محافظ البنك المركزي الموريتاني ومستشاريه السيد أحمد سالم ولد الهاش

  .غسل الأموال والسيد إبراهيم ولد شادلي، مستشار شؤون القطاع المصرفي والمالي

--------------  



   

 

  الملخص التنفيذي  .ب
 
 معلومات عامة  .١

  

موريتانيا دولة أفريقية ذات رقعة جغرافية شاسعة، تغطّي الصحراء ثلثي مساحتها، تحدها أربع  .٨

تستمدّ موريتانيا أهمّ عائداتها من استخراج خامات الحديد .  ومالي والسنغالالمغرب والجزائر: دول هي

استغلالها عام  بدأالتي  ١وقد اكتشف فيها مؤخراً بعض الحقول النفطية. من المناجم الواقعة شمال البلاد

 إلى ٢٠٠٥، وسيكون لذلك أثر كبير على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلد، الذي وصل عام ٢٠٠٦

 .٢ استخراجه بموجب تراخيص تنقيبتمكما تمتلك موريتانيا أيضا احتياطياً من الذهب والماس ي%. ٥
  

تحتلّ موريتانيا على الصعيد الإقليمي رقعة جغرافية من غرب أفريقيا، بيد أنها لم تعد عضواً في  .٩

حاد الاقتصادي الاتالتجمعات الإقليمية وتحديداً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي 

 .والنقدي لغرب أفريقيا
  

فقد أدّى الانقلاب السياسي . ٢٠٠٥شهدت موريتانيا، على الصعيد السياسي، تغييراً جذرياً عام  .١٠

 إلى وصول قادة جدد إلى مقاليد السلطة وخاصة العقيد علي ولد محمد ٢٠٠٥ أغسطس ٣الذي وقع في 

 الحاكم في موريتانيا، وسيد محمد ولد بوبكر، رئيس فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية

 منصب سفير موريتانيا لدى فرنسا وهو ٢٠٠٥ أغسطس ٣الوزراء الذي كان يشغل قبيل الانقلاب في 

 .رئيس وزراء سابق في موريتانيا
  

على الصعيد المؤسسي، لا تزال معالم التنظيم الإداري غير واضحة فيما يتعلق بالمهام  .١١

ي تفتقر إلى التوزيع المنطقي، مما يؤدي إلى تداخل عمل الأقسام والإدارات المركزية والوظائف الت

أما على . يضاف إلى ذلك غياب آليات التنسيق على المستويين المحلي والدولي. والهيئات المستقلة

فية صعيد الحوكمة الاقتصادية، فقد أجرت السلطات الموريتانية عملية إصلاح كبيرة بهدف تعزيز الشفا

 .وضبط الإنفاق العام ومكافحة اختلاس الأموال العامة والفساد بفعالية أكبر
  

 اللجنة ٢٠٠٥في مجال محاربة الفساد، أنشأ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية عام  .١٢

الوزارية المكلّفة بالحكم الرشيد والتي تضطلع بمهمة تشخيص الوضع واقتراح إستراتيجية وطنية 

                                                 
   مليون برميل ١٤٢قُيّمَت من قبل شرآة البترول وودسايد بحوالي  1
   رخصة في ما يخص الماس٢٤ رخصة في ما يخص الذهب و٣٣ 2



   
 
  

 ٨

 نشرت اللجنة ما توصلت إليه في تقرير خاص خلص إلى أن ٢٠٠٥وفي نوفمبر . دلمكافحة الفسا

وأدّى هذا الوضع إلى . الفساد لم يلق نصيباً كافياً من الاهتمام العام ولم يكن محل دراسة وحوار عميق

. استمرار وتفاقم ممارسات التسيب على جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الإطار القانوني والقضائي الذي يضبط  فإن غياب"لنسبة للجنة الوزارية المكلّفة بالحكم الرشيد وبا
المخالفات الاقتصادية والمالية من جهة، وعدم مراعاة هذه الأخيرة بشكل  ممارسات الفساد وغيرها من

 ".ها وتفاقمهاصريح ومنضبط في السياسات العامة من جهة ثانية، كان له أثراً كبيراً في استمرار
  

وأشارت اللجنة الوزارية للحكم الرشيد إلى أنّ محاربة الفساد وغيره من أشكال المخالفات  .١٣

، وذلك من خلال التزام الدولة الصارم وإعطاء المسؤولية ٣الاقتصادية تمر عبر تعزيز الإطار القانوني

 هنا إلى أن الإجراءات الملموسة وتجدر الإشارة. للمجتمع المدني ودعم طاقاته وتعزيز القيم الأخلاقية

لا سيما (التي اقترحتها اللجنة الوزارية للحكم الرشيد تجلت بتبني نصوص تطبيقية للقوانين الحالية 

وإنشاء هيئة عليا للتنسيق تضطلع بمحاربة الفساد على المستوى الوطني، ) ١٩٧٢القانون الجنائي لعام 

يذكر هنا أيضاً المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر . دنيوتشمل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الم

وعلى الرغم من أنها هيئة .  بإنشاء المفوضية العامة للدولة، التي تتبع مباشرةً رئيس الوزراء٢٠٠٥

ووفقاً للسلطات . مستقلة تعمل أداةً لكبح ومحاربة الفساد فهي تتمتع أيضاً بصلاحيات الرقابة

تعويضات ( إيجابية ٢٠٠٥لميزانية المعدة عن الأشهر الأولى من العام الموريتانية، جاءت نتائج ا

كما أشارت السلطات المحلية إلى ارتفاع درجة التقيد ). الأموال المختلسة، استرداد أموال الدولة

 .بالإجراءات الخاصة بالإنفاق العام منذ ذلك الحين
  

، فقد انتقد بشدة ٢٠٠٥عن شهر نوفمبر أما التقرير النهائي للجنة الوزارية المكلفة بالعدالة،  .١٤

ونوه التقرير في هذا الصدد إلى . ضعف النظام القضائي وافتقاره إلى المهنية وتفشي الفساد في أركانه

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ مؤسسة . أن الوضع الراهن يشهد تخبطاً على طريق أزمة مستحكمة

بسبب افتقارها إلى السلطة والمصداقية ) ن التقرير م١٣الصفحة (القضاء انحرفت عن طريقها الصحيح 

وهكذا عمل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على إنشاء لجنة . والإمكانيات والكفاءات اللازمة

: وزارية عهد إليها إعداد تقرير عام عن وضع الجهاز القضائي الموريتاني واقتراح إجراءات من شأنها

تحديث القانون وضمان ) ٣(ترشيد عمل النظام القضائي؛ ) ٢(قلاليته؛ دعم القضاء وتأكيد است) ١(

وقد تمّ . وإنشاء البنية التحتية المناسبة) ٥(إعداد العاملين في النظام القضائي وتطويرهم؛ ) ٤(تجانسه؛ 

تم اعتماد القانون الجديد الخاص بمنصب (مؤخراً تسجيل تقدّم ملحوظ على صعيد إعادة توزيع العاملين 

                                                 
  .  ٢٠٠٣حدة لمكافحة الفساد في يونيو تجدر الإشارة إلى أنّ موريتانيا صدّقت على معاهدة الأمم المت 3



   
 
  

 ٩

وعلى صعيد النظام القضائي فقد بذلت وزارة العدل جهوداً كبيرة في تحديث مجموعة ) لقضاةا

لكن من الواضح أنّ الوضع الحالي للجهاز القضائي الموريتاني . النصوص التنظيمية وطريقة صياغتها

ب تطبيقها يفسّر، إلى حدّ كبير، التدهور الذي سجلته هذه اللجنة فيما يتعلق ببعض المعايير التي يصع

 .حاليا بشكل فعّال، بسبب المشكلات المذكورة أعلاه
  

. أما النظام القانوني المحلي فقد شهد إصلاحات عديدة هدفت إلى خلق بيئة مناسبة لتطوير العمل .١٥

وبناء على ذلك، أُعيدت صياغة نصوص قانون الموجبات، والقانون التجاري، قانون أصول المحاكمات 

إلا أن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق . ثمار الخ،  منذ حوالي عشر سنواتالمدنية، قانون الاست

هذه القوانين لم تعتمد بعد، كما أن المؤسسات المحدثة لم تحصل بعد على التمويل اللازم، ولم يتم نشر 

 .وتعميم النصوص الجديدة، وتأخر تعيين القضاة كثيراً
  

  الصلةم القانوني والإجراءات المؤسسية ذاتاالنظ .٢
  

على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، شهدت موريتانيا تقدّماً ملحوظاً منذ الزيارة الميدانية التي  .١٦

التصويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتم  ٤٨/٢٠٠٥أجرتها بعثة التقييم، حيث تم إعداد القانون رقم 

ا النص امتدادا للقانون ويشكل هذ. ٢٠٠٥ يوليو ٢٧عليه من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في 

 بخصوص حظر إنتاج المخدرات والاتجار بها ١٩٩٣ يوليو ٢٠ الصادر في ٣٧/١٩٩٣رقم 

واستخدامها بطريقة غير مشروعة، والذي لم يجرّم آنذاك عمليات غسل الأموال إلا من ناحية ارتباطها 

 .بعمليات الاتجار والتعامل بالمؤثرات العقلية
  

كما .  المتعلق بمكافحة الإرهاب٤٧/٢٠٠٥  ذاته، على القانون رقموتم التصويت، في اليوم .١٧

 على مشروع مرسوم خاص بتشكيل لجنة تحليل البيانات ٢٠٠٦ أبريل ١٢صدّق مجلس الوزراء في 

 سبتمبر ٢٠كما تبنى بنك موريتانيا المركزي، على الصعيد التنظيمي، بتاريخ . المالية وتنظيم عملها

يطالب المصارف بتطبيق قرار ) ٢٠٠٦ الصادر عام ٢٠٠١./آر.جى/٠٠٧رقم التعميم ( تعميما ٢٠٠١

 المتعلّق بتجميد الأموال والأصول المالية للأفراد ١٢٦٧مجلس الأمن التابع للأمم الأمم المتحدة رقم 

وقد أُرفق هذا التعميم بقائمة . والتنظيمات المتورطة في قضايا الإرهاب والجريمة وكل من يتعامل معهم

 .ماء التنظيمات والأفراد المتورطين في قضايا الإرهاببأس
  



   
 
  

 ١٠

تجدر الإشارة إلى أنّ موريتانيا صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  .١٨

 -  ٢٠٠٥ يناير ٢٠، كما وقّعت وصدقت في )اتفاقية فيينا (١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

اتفاقية  (٢٠٠٠قية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة لعام  على اتفا- ٦/٢٠٠٥قانون 

وعلى الصعيد الدولي، تشارك . ، وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب)باليرمو

، المنبثق عن مؤتمر وزراء )٥+٥حوار ( تجمع دول غرب البحر المتوسط موريتانيا في أعمال

ومن .  الذي يعالج مسائل غسل الأموال وقضايا الإرهاب وتمويله٤رب البحر المتوسطالداخلية لدول غ

يضاف إلى .  منتدى الأنتربول حول الإرهاب٢٠٠٤ناحية أخرى، عقد في نواكشوط في سبتمبر عام 

ذلك أن موريتانيا سعت بهدف تعزيز تعاونها الإقليمي إلى المشاركة في عضوية مجموعة العمل المالي 

ة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها تسعى لمنطق

وعلى . للحصول على صفة المراقب في مجموعة عمل حكومات في إفريقيا لمكافحة غسل الأموال

لها الرغم من أن موريتانيا مستقلة اقتصادياً ومالياً عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلا أنّ 

 .علاقات مميّزة مع بلدان المجموعة
  

تضمّ . على الصعيد المؤسسي، تم تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية تابعة لبنك موريتانيا المركزي .١٩

ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع وإدارة الجمارك والشرطة بالإضافة إلى 

وتضطلع هذه اللجنة بإعداد جميع النصوص . عضوية مستشاري محافظ بنك موريتانيا المركزي

المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تحديد الإستراتيجية المستقبلية الخاصة بمكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الترتيبات اللازمة لتشكيل هيئات مستقبلية تضطلع بتنفيذ المهام 

ومن مهام تلك اللجنة ).  سبيل المثال لجنة تحليل البيانات الماليةعلى(الموكلة إليها بهذا الخصوص 

وهذه اللجنة نفسها هي التي أعدّت نصّ . أيضا تحديد القطاعات التي تتطلب مساعدة فنية خارجية

 . المذكورين أعلاه٤٨/٢٠٠٥ والقانون ٤٧/٢٠٠٥القانون 
  

ة العامة للأمن الوطني هي إدارة على المستوي التنظيمي، تم استحداث هيئة جديدة في المديري .٢٠

وقد نصّ . شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية التي من مهامها الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها

 على إنشاء إدارة تعنى بمكافحة الجرائم المالية في وزارة ٢٠٠٤ يوليو ٢٥المرسوم الصادر في 

يد الإنشاء خمسين شخصا تقريباً، يشغل عشرة منهم وسيضم طاقم هذه الإدارة التي لا تزال ق. الداخلية

وفي موازاة ذلك، أنشئت ). راجع الفقرة أدناه(وظائف إدارية، وستنحصر مهامها بقضايا غسل الأموال 

إدارة التفتيش والنزاهة، كدليل على حرص السلطات الموريتانية على مراقبة عمل عناصر الشرطة، 

                                                 
–المغرب  لجزائر:  والذي يتكون من وزراء داخلية الدول التالية١٩٩٥تم إنشاء مؤتمر وزراء الداخلية لدول غرب البحر المتوسط عام  4
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 ١١

من جهة أخرى، . ة عامة للأوضاع في ظل تطبيق الحكم الرشيدوذلك من وجهة نظر ترمي إلى معالج

تم تعيين مديراً جديداً لإدارة التوظيف والتدريب في توجه نحو وضع خطة للتوظيف تتلاءم مع برنامج 

للتدريب الأولي والمستمر، وفي ذلك تأكيد على السعي نحو تعزيز الدور المهني الذي تؤديه قوى 

 .الأمن
  

  المؤسسات المالية–ية التدابير الوقائ .٣
  

على الرغم من المساعي الإيجابية السابقة، فإنّ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل  .٢١

الإرهاب، يعتبر من الطروحات الجديدة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ يتطلب العمل في هذا 

ل وفق قواعد وأنظمة جديدة المجال ورشة عمل كبيرة تغطي معظم قطاعات الدولة التي ينبغي أن تعم

وفي هذا الصدد، بذلت السلطات المحلية جهودا كبيرة طالت القطاعات . تقوم على مواد قانونية حديثة

وقد استدعى ذلك تعزيز أهمية مفهوم الرقابة . ٤٨/٢٠٠٥٥الرئيسية التي شملها القانون الجديد رقم 

صرفي يضمّ تسعة مصارف، إلاّ أنه لا يملك ما ومع أن القطاع الم. ليشمل القطاعين المالي والمصرفي

وتجدر . يكفي من الأنظمة المعلوماتية الملائمة التي تتيح له استعمال أدوات الرصد والرقابة الفعّالة

الإشارة إلى أنه لم يتم وضع أية إجراءات داخلية حتى الآن من شأنها أن تحد من عمليات غسل 

فتقر إلى الحد الكافي من الكفاءة والأهلية، دليل ذلك العدد الكبير من أما أجهزة التدقيق، فهي ت. ٦الأموال

الإشعارات الصادرة عن بنك موريتانيا المركزي إلى المعنيين بهذه الإجراءات نتيجة قصور الإجراءات 

ويتضّح هنا ضرورة أن تلجأ المؤسسات المالية إلى النظام الجديد الخاص بمكافحة غسل . ٧الوقائية

في موريتانيا وأن ترتكز على معطياته في صياغة استنتاجاتها التنظيمية والهيكلية والوظيفية الأموال 

 .والقانونية في هذا الشأن
  

أما من ناحية مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، فإن بنك  .٢٢

 مستقلة، خاصة وانه يجمع بين موريتانيا المركزي يمتلك جميع الصلاحيات التي تؤهله ليكون مؤسسة

إلاّ أن تقرير فريق تقييم . مهام السلطة التي تعطي التراخيص، والسلطة التنظيمية والرقابية والجزائية

القطاع المالي أشار إلى وجود عاملَين اثنين يحدّان من استقلالية البنك الفعلية في هذا المجال ويمكن أن 

يتمثّل العامل الأول في حقيقة أنّ . تدابير قسرية والعمل على تنفيذهايحدّا بالتالي من قدرته على اتخاذ 
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 ١٢

. محافظ البنك المركزي عرضة للعزل من منصبه على الرغم من أن فترة تعيينه هي أربع سنوات

والعامل الثاني يتعلق بغياب الحماية القانونية لهيئة الرقابة والعاملين فيها من أي قرار يصدر بحقهم عن 

 .٨رت عنهم بحسن نية في أثناء ممارستهم لوظائفهمأفعال صد
  

تتجلى هنا ضرورة تعزيز قدرات الوظيفة الرقابية للبنك المركزي الموريتاني، وذلك من خلال  .٢٣

أما في المجال القانوني، فمن . متابعة تنفيذ برنامج الاختيار والتدريب الطموح الذي أطلقه البنك مؤخراً

وفي موازاة . بهدف تأهيلهم لدراسة ملفات الجرائم المالية والتحقيق فيهاالضروري أيضا تدريب القضاة 

ذلك، تبرز الحاجة الملّحة إلى تدريب عناصر الشرطة والجمارك وتأهيلهم للتصدي لعمليات غسل 

وقد أفادت السلطات الموريتانية بأنه قد تم صياغة خطط تدريب تشمل مناهج . الأموال وتمويل الإرهاب

دة، وذلك في إطار خطة عمل وطنية، يتوقّع المباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى منها في وقطاعات عدي

 .الربع الأخير من العام الحالي
  

توصي البعثة بتفعيل اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية بأسرع وقت ممكن، خاصة وأنها  .٢٤

قد صدر مؤخراً مرسوم رئاسي يحدد هذا و. ستشكل مرتكزاً أساسياً في تطبيق النظام الوقائي المستقبلي

وقد عيّن السيد إبراهيم ولد الشادلي، مستشار محافظ بنك . عمل اللجنة وسيدخل حيز التنفيذ مباشرة

إلى جانب . موريتانيا المركزي، أمينًا عاما لهذه اللجنة كما تم تخصيص مقرا للجنة لتباشر أعمالها فيه

 .وّسع للتوعية والتدريب موضع التنفيذ قريباًذلك، يجري العمل حالياً لوضع برنامج م
  

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة –التدابير الوقائية . ٤

  

 توخي الأعمال والمهن غير المالية المحددةعلى : " على ما يلي٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم  .٢٥
 وذلك تحت مسؤولية العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وفي رصد المعاملات المشتبه بها،

 الأعمال والمهن غير المالية المحددةبالتالي، صار مسلماً أنّ تلتزم ." السلطة الرقابية التي تخضع لها

ولكن من الضروري التنبيه إلى أن القانون لا يحدّد في أي من . بتوخي العناية في علاقاتها بالعملاء

بالإضافة إلى ذلك، لا . ارها بتطبيق هذا الالتزامأحكامه الأحوال والشروط العملية التي سيباشر في إط

الأعمال  صراحة على الالتزام بضرورة إمساك السجلات الخاصة ب٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم 

اللجنة الوطنية لتحليل البيانات "وحسب السلطات الموريتانية، ستتخذ . والمهن غير المالية المحددة

                                                 
  حسب السلطات، سوف يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه العناصر في  مشروع القانون المصرفي قيد الإنشاء 8



   
 
  

 ١٣

المؤسسات، بهدف تحديد التدابير العملية والمناسبة بما فيها تلك الإجراءات اللازمة، بشأن تلك " المالية

 .المرتبطة بإمساك السجلات
  

 صراحة على وجوب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من ٠٤٨/٢٠٠٥بالمقابل ينصّ القانون  .٢٦

ويقضي نص القانون المذكور بأنّ الأشخاص المذكورين، وتحديداً المحامين . قبل المهن غير المالية

 ومأموري الحسابات وخبراء المحاسبة وتجار الأحجار والمعادن الكريمة وتجار التحف كتاب العدلو

الفنية والوكلاء العقاريين ووكلاء السفر والمنظمات غير الحكومية، في حالة اشتباههم بوجود أموال 

 يمكن أن تولدت عن ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال علمهم بأي واقعة

. تعطي مؤشرا عن تلك الجرائم، فعليهم إبلاغ اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية بذلك على الفور

الأعمال وتجدر الإشارة هنا أن غياب النشاط الفعلي للجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية، لا يساعد 

 . على الإبلاغ عن شكوكهاوالمهن غير المالية المحددة
  

، تخضع مهن المحاسبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة يتعلق بشروط الإشراف على في ما .٢٧

وبالتالي تُعنى هذه السلطات ذاتية . والمحاماة وكتاب العدل لضوابط ورقابة نقاباتها المهنية المختصة

موال وتمويل التنظيم بوضع القواعد المتعلقة باتخاذ التدابير الوقائية والعمل على رصد أعمال غسل الأ

إلا أن تلك . الإرهاب، هذا إلى جانب ضرورة مراقبة آلية تطبيق تلك القواعد من قبل الأعضاء المعنيين

السلطات لم تضع حتى اليوم أي تدابير في هذا الصدد على الصعيد العملي ولم تبادر إلى نشر الوعي 

أعضاء البعثة إلى أنّ اللجنة وأشارت السلطات المحلية بحضور . ٩على مستوى المهن التابعة لها

الوطنية لتحليل البيانات المالية ستدفع عجلة برنامج التوعية الخاص بالقطاعات المذكورة أعلاه كما 

وأنها ستبذل كل جهد للتحقق من التطبيق السليم للإجراءات الموضوعة الخاصة بتنفيذ الخطط الداخلية 

وستوضع تلك الخطوات موضع التنفيذ مبدئياًً قبل . ابالمطبقة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإره

 . وذلك ضمن إطار تنفيذ النصوص التطبيقية٢٠٠٦نهاية العام 
  

    والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحشخصيات الاعتباريةال. ٥

  

، المعروف بالقانون التجاري، ٢٠٠٠ مارس ١٥ الصادر في ٠٥/٢٠٠٠يحدّد القانون رقم  .٢٨

وينص هذا القانون في بنوده على أن . لنظام القانوني للشركات التجارية وشروط تأسيسها وتسجيلهاا

جميع شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات 

                                                 
محامين والمنظمات غير الحكومية شارآوا في منتدى التوعية الخاص بالقانون الجديد الجدير بالذآر أنّ ممثلين عن الكتاب بالعدل وال 9

  .٢٠٠٥ الذي نُظّمه البنك المرآزي الموريتاني في نواآشوط في ديسمبر ٠٤٨-٢٠٠٥



   
 
  

 ١٤

 وعلى كلّ. المساهمة تكتسب الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجلّ التجاري

الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الموريتانيين منهم والأجانب، الذين يمارسون نشاطاً تجارياً على 

ولا يعمل باتحادات الترست . الأراضي الموريتانية، أن يتقدموا بطلب قيد أسمائهم في السجل التجاري

Trustحقّق من أصحاب الحقوق أما في ما يتعلق بالت.  القانونية في موريتانياترتيباتوغيرها من ال

الاقتصادية الموريتانيين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الأجانب، تسمح النصوص المرعية من الناحية 

ومع ذلك فإنّ أحكام السجل التجاري . النظرية بالإطلاع على كافة المعلومات اللازمة في هذا الشأن

مل بعد، حيث أن التصديق على مرسوم التي وضعت قيد التنفيذ منذ ست سنوات مضت، لم تطبّق بالكا

، أضف إلى ذلك أنه )٢٠٠٦ مارس ٩(التطبيق الخاص بآلية تنفيذ أحكامه المختلفة لم يعتمد إلا مؤخراً 

يعيق هذا الوضع إلى حدّ بعيد إمكانية فهم التركيبات . لا وجود لأي آلية تحدّد أطر هذا التنفيذ

 .ية المديرين وأصحاب الحقوق الاقتصاديةالاجتماعية للأشخاص الاعتباريين وتحديد هو
  

 سلسلة من الأحكام ٤٨/٢٠٠٥بالمنظمات غير الهادفة للربح، يتضمن القانون رقم فيما يتعلق  .٢٩

حيث يجب على كلّ جمعية أو منظمة غير هادفة . الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح

مها أو منحها أو تحويلها، أن تتقدم بطلب قيد للربح ترغب في العمل في مجال جمع الأموال أو استلا

فضلاً عن ذلك، فإنّ القانون يفرض . في سجلّ الجمعيات وفقًا للمعايير التي تحددها السلطات المختصة

معايير صارمة على المحاسبة إذ ينبغي علي الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح أن تعتمد 

ر التي يجب مراعاتها، وأن يتم تقديم البيانات المالية عن السنة أساليب محاسبية تتطابق مع المعايي

كما ينبغي على . السابقة إلى السلطات المعنية، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية

الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح أن تفتح حساباً مصرفياً في مؤسسة مصرفية معتمدة تودع 

. لمبالغ المالية التي قدمت على سبيل الهبة أو في إطار معاملاتها التي تؤديها بحكم عملهافيه حصيلة ا

وفيما يتعلق بالهبات، وتحديداً تلك التي تولد مخاطر كبيرة في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، 

دفة للربح ويتبيّن  ينصّ على أنّ أي هبة تقدم إلى جمعية أو منظمة غير ها٤٨/٢٠٠٥فإنّ القانون رقم 

أن قيمتها تعادل أو تتجاوز المبلغ المحدّد في التعليمات الصادرة عن محافظ البنك المركزي، ينبغي أن 

تُدوّن في سجلّ تخصصه الجمعية أو المنظمة لهذا الغرض، بحيث يبين هذا السجلّ تفاصيل بيانات مانح 

وينصّ القانون على أنّ أية هبة نقدية . ا ومبلغهاالهبة من عنون وأرقام تلفونات، وتاريخ الهبة، وطبيعته

يعادل مبلغها أو يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات الصادرة عن محافظ البنك المركزي ينبغي تبليغ 

أخيراً، يحدّد القانون سلسلة العقوبات التي تفرض على انتهاك . اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية بها

 .ورة أعلاهالمعايير المذك
  



   
 
  

 ١٥

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام المذكورة أعلاه لم تدخل حيز التطبيق بعد، إذ ينبغي  .٣٠

العمل على توضيح العديد من النواحي التطبيقية من خلال التعليمات الصادرة عن بنك موريتانيا 

 موريتانيا المركزي بصدد وفي هذا الصدد، أبلغت السلطات الموريتانية أفراد البعثة أنّ بنك. المركزي

 .الإعداد لإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن
  

  التعاون الوطني والدولي. ٦
 

إن واقع التعاون الوطني والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يرقى إلى  .٣١

 .المستوى المطلوب في موريتانيا لأسباب قانونية ومؤسسية
  

بعض الغموض من  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٣ و٢٩وب المادتين على الصعيد القانوني، يش .٣٢

 الخاصة بصلاحيات اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية، يمكن للجنة ٢٩للمادة وفقًا ف. ناحية النص

مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك ل وفقاًتبادل المعلومات المتعلقة بمهامها مع نظيراتها في الدول الأجنبية، 

على اللجنة أن تُنذر القضاء و. تشكلّ الوقائع نفسها موضوع إجراء قضائي في موريتانياعندما 

وبالتالي، يقتصر تبادل . المختص بذلك، لكي يقوم هذا الأخير بمنح موافقته على تبادل المعلومات

 على المعلومات المتحصلة أو التي اتخذ إجراء قضائي بشأنها في ٢٩المعلومات بموجب المادة 

إذاً لا يجوز تبادل أي معلومات أخرى مع . يتانيا، ما يفسّر موافقة القاضي المكلف متابعة الملفمور

هذه الجهات النظيرة، وهذا ما يمكن أن يلمس من التعاون الواضح بين أعضاء وحدة الاستخبارات 

 بين لجنة  الخاصة بالعلاقة٣٣وبالمقابل، تنص المادة . المالية في مجال المعلومات ذات الحساسية

تحليل البيانات المالية ووحدات الاستخبارات المالية الأجنبية، على أنّ لجنة تحليل البيانات المالية يجوز 

لها، بشرط المعاملة بالمثل، أن تتبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية النظيرة عندما تكون هذه الأخيرة 

ندما تخضع لالتزامات مماثلة من ناحية التكتم على المستوى التنظيمي ذاته للجنة في موريتانيا وع

وبالتالي، يفرض نصّ هذه . وسرية المعلومات وتقدّم الضمانات نفسها المتصلة بحماية حقوق الغير

، وبالتالي فإن الجمع بين هاتين المادتين سيخلق بالتأكيد صعوبات ٢٩المادة قيودا أقلّ من نصّ المادة 

 .في التفسير
  

وفي . قائم بين المشرفين الماليين ونظرائهم الأجانب من أضعف أشكال التعاونيعتبر التعاون ال .٣٣

الواقع، لا يوجد نظام يحدد شكل التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية الوقائية المختلفة 

ت البنك المركزي فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، وزارة الداخلية ووزارة التجارة فيما يتعلق بعمليا(

. كما لا يوجد مثل هذا النظام بين هذه الأخيرة والسلطات الأجنبية المعنية بالرقابة المصرفية) التأمين



   
 
  

 ١٦

وبالتالي يجب أن يمنح القانون تلك السلطات الصلاحية القانونية لعقد معاهدات عن تبادل المعلومات مع 

في .  من قبل سلطاتها الخاصةمراعاة السرية لأسباب تتعلق بحاجات الإشراف على المؤسسات المعنية

هذا الصدد، أبلغت السلطات المحلية أفراد البعثة أنّ مشروع القانون المصرفي الذي هو في مراحله 

النهائية ينظّم الأساس الذي يخوّل السلطات الرقابية عقد معاهدات التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات 

 .الإشرافية الأجنبية
  

 أشكال التعاون في مجال ٤٨/٢٠٠٥ القضائي الدولي، ينظّم القانون رقم في ما يتعلق بالتعاون .٣٤

ويمكن تطبيق أحكام هذا القانون بالشكل الحالي باستثناء . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبموجب . الحالات التي تكون موريتانيا فيها طرفاً في معاهدة ثنائية مع الدولة التي تنشد هذا التعاون

 تتعهّد السلطات الموريتانية بالتعاون مع سلطات الدول الأخرى في مجال تبادل المعلومات ٦٥المادة 

ونتائج التحقيقات والإجراءات بشأن التدابير التحفظية ومصادرة السندات والإيرادات ذات الصلة بغسل 

 مثل تلك ين فيطالأموال وتمويل الإرهاب، كما يشمل هذا التعاون أيضاً تسليم المجرمين المتور

إلا أن هذا التعاون لم يرق إلى المستوى العملي ويرجع ذلك إلى حداثة القانون رقم . الأفعال

٤٨/٢٠٠٥. 
  

في هذا النطاق، أشارت السلطات الموريتانية إلى أنّ أحكام قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات  .٣٥

دل المعلومات ونتائج التحقيقات القضائية الثنائية تطبق بشكل دائم في مجال التعاون من أجل تبا

 .والإجراءات المتخذة بشأن التدابير التحفظية والمصادرة
  

  مواضيع أخرى. ٧

  

خاص بنظام ) إلزامي(تدرك السلطات الموريتانية الحاجة الملحة إلى خلق جهاز وقائي وقسري  .٣٦

قتصادية والسياسية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يؤمن الحماية المطلوبة في وجه المخاطر الا

وفي الواقع، هناك العديد من الجوانب الإيجابية تجدر . والاجتماعية التي تنشأ عن الجريمة المالية

الإشارة إليها، وهي تشهد على الوعي الذي ساد في الفترة الأخيرة بالمخاطر الفعلية والذي يمكن أن 

 .يعززه التطور الاقتصادي للبلاد
  

بيق الفعلي للنظام الجديد المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الختام، يرتبط التط .٣٧

ويجب أن . بشكل وثيق بقدرة السلطات الوطنية على إصلاح الأجهزة الإدارية والقضائية في البلاد



   
 
  

 ١٧

تندرج سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الإستراتيجية العامة التي تقوم على ترويج 

بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة ). الحوكمة(يد الحكم الرش

 .الإصلاحية الإيجابية بأبعادها
  



     

 

  تقرير التقييم  .ت

  

  معلومات عامة عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية. ١

  

   عامةنظرة ١-١

  

على ون كيلومتر مربع، وتقع  ملي١,٠٣موريتانيا هي دولة أفريقية ذات مساحة واسعة تصل إلى  .٣٨

 ٧٠٠تمتد سواحلها المطلّة على المحيط الأطلسي لأكثر من . الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية

وهي تشترك في حدودها الشمالية مع المغرب والجزائر، وفي حدودها الشرقية مع مالي، أما . كيلومتر

 .ة السنغالمن الجنوب فيحدها نهر السنغال الذي يفصلها عن دول
  

وقد شهدت البلاد بعد الزيارة الميدانية . على الصعيد الدستوري فإن موريتانيا جمهورية إسلامية .٣٩

التي قامت بها البعثة إليها، تغييراً في النظام السياسي أدى تسليم مقاليد الحكم إلى السيد علي ولد محمد 

لامه الحكم، توقفت الجلسات البرلمانية في ومنذ است. فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية

أما التطورات المبينة فيما يلي فهي لغرض التوضيح وتعكس وضع المؤسسات قبل . البلاد عن الانعقاد

 .٢٠٠٥تغيير نظام الحكم في يوليو 
  

. ١٩٩١ يوليو ٢٠تعمل موريتانيا بدستور صدر بموجب قانـون الاستفتـاء الذي أجرى في  .٤٠

لقانونية التي تنظم النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى الدستور الذي يحدّد تستند الأحكام ا

ويسير النظام القانوني الموريتاني على نظامين قانونيين . النقاط الرئيسية لعمل النظام القانوني في البلاد

تستوحي ( جهة أخرى هما النظام القانوني العربي الإسلامي من جهة والنظام القانوني الروماني من

 .)الموريتانية والإجراءات الجنائية أحكامها بشكل خاص من النموذج الفرنسيالمؤسسات 
  

الأول هو الجمعية الوطنية : تناط السلطة التشريعية بالبرلمان الذي يتكوّن من مجلسين للنواب .٤١

إلى نشرها فور إصدارها يتولى البرلمان والحكومة سنّ القوانين التي يصار . والثاني هو مجلس الشيوخ

). تصدر الجريدة الرسمية الموريتانية مرتين في الشهر(والتصديق عليها في الجريدة الرسمية الوطنية 

 ).المراسيم والقرارات(أما القواعد العملية التطبيقية فترسم من خلال الأحكام التنظيمية 
  

د ببكر، الذي شغل سابقًا منصب عهدت السلطة التنفيذية إلى حكومة رئسها السيد سيدي محمد ول .٤٢

يخضع رئيس . ٢٠٠٥ أغسطس ٣رئيس الوزراء وسفير موريتانيا في فرنسا قبيل التغيير الذي وقع في 



     
 
  

 ١٩

وفي . الحكومة لسلطة رئيس الدولة، العقيد علي ولد محمد فال، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

ة التطوير، أُدخلت إلى المؤسسات الإدارية المختلفة إطار تعزيز القدرات اللازمة للحفاظ على استمراري

في الدولة برامج تعنى بتطبيق شروط الحكم الرشيد، حيث وضعت هذه البرامج بالتنسيق مع مقدّمي 

 ).المانحين(الأموال 
  

 والذي ١٩٩٩ يوليو ٢٤ الصـادر بتاريخ ٣٩/٩٩يخضع النظام القضائي لأحكام القانـون رقم .٤٣

وقد أورد هذا القانون مبدأ المحاكمة . لقضائية المختلفة والصلاحيات المتصلة بهايحدّد الاختصاصات ا

وبموجبه، فإن المحكمة العليا . على درجتين بالإضافة إلى حق الدفاع عن النفس والمساواة أمام القضاء

ات هي السلطة الرئيسية بين جميع المؤسسات القضائية، وقراراتها واجبة التنفيذ على كل الاختصاص

وتختص هذه المحكمة بالنظر والبتّ في طلبات النقض ضد الأحكام . القضائية الأخرى في البلاد

كما يجوز للمحكمة العليا وبشكل استثنائي أن . والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المحلية المختلفة

يها بموجب القانون، وخاصة تلك تصدر أحكاما ابتدائية ونهائية، فيما يتعلق بالمسائل الإدارية المحالة إل

وتكون كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف . التي تتعلق بنزع الملكية بحجة المنفعة العامة

ولتنفيذ القرارات القضائية الأجنبية يجب تقديم . المحاكم القضائية، تحت طائلة الإلغاء، معللة وعلنية

 .ة بتنفيذهاطلب التنفيذ أمام المحاكم القضائية المختص
  

ومن المؤسسات التي تساهم في تعزيز سير شؤون الدولة نخص بالذكر ديوان المحاسبة،  .٤٤

 .والمجلس الدستوري، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمحكمة القضائية العليا
  

تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الموريتاني يتعرض إلى العديد من الانتقادات المحلية اللاذعة،  .٤٥

أضف إلى ذلك أن القضاء بحدّ ذاته يمرّ بأزمة . من الإصلاحات المتكررة التي طرأت عليهعلى الرغم 

ففي المقام الأول هناك الأزمة الناشئة على مستوى السلطة، حيث أن القرارات . كبيرة متعددة الوجوه

ة المصداقية وهناك أزم. القضائية قلما تجد طريقها إلى التنفيذ وذلك بسبب تدخّل السلطات العامة فيها

والتي تتحدّد أهمّ أسبابها بانتشار الفساد في مهنة القضاء نفسها وأزمة التعويضات المادية التي تتجلى 

من الميزانية الإجمالية % ١في محدودية الموارد التي تمنحها الدولة لإدارة القضاء والتي لا تفوق 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الحالة تفسرّ  و.١٠ أزمة الأهلية فترجع إلى نقص تأهيل القضاةأما. للدولة

إلى حدّ كبير أسباب التدهور الذي سجلته البعثة فيما يتعلق ببعض المعايير التي يصعب تطبيقها حاليا 

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المجلس . التي تكتنف النظام القضائيبشكل فعّال، بسبب المشاكل 

                                                 
  . ٦، الصفحة ٢٠٠٥مراجعة التقرير النهائي حول العدل الذي حرّرته اللجنة المشترآة بين الوزارات و المسؤولة عن العدل، نوفمبر  10



     
 
  

 ٢٠

تعمل على إعداد تقرير عام عن وضع ادر إلى تفويض لجنة وزارية العسكري للعدالة والديمقراطية ب

في هذا . واستعادة سلطاتهالجهاز القضائي الموريتاني واقتراح إجراءات من شأنها ترشيد عمل النظام 

الصدد، أبلغت السلطات المحلية البعثة بأنّ مكافحة الفساد في أوساط القضاء قد شهدت منذ البداية اتخاذ 

أما في ما يتعلق بالإعداد، فإن هذا . يجابية وأن هذه المسألة تشكّل أولوية للحكومة الانتقاليةإجراءات إ

الموضوع قد حظي بوافر من الاهتمام حيث نظم العديد من المنتديات وورش الأعمال في العامين 

ة  حول التصديق على الأساليب العالمي٢٠٠٦ورشة عمل أبريل : على سبيل المثال (٢٠٠٦ و٢٠٠٥

أما على صعيد ). المتبعة في مكافحة الإرهاب والجريمة القومية المنظّمة، وإدخالها في التشريعات

الميزانية، فعلى الرغم من التحسينات التي أدخلت على تسيير شؤون الدولة، فإن السلطات تقرّ بحاجة 

 .السلطة القضائية إلى خطة عمل تسلّط الضوء على تعزيز قدرات هذه السلطة
  

 الاقتصاد الموريتاني، الذي كان ولا يزال تحت إشراف الدولة منذ بداية الثمانينات، تغييرات شهد .٤٦

ولا . جذرية من جراء تطبيق برامج التعديلات الهيكلية التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

الوطنية للصناعة تزال صناعة المناجم تشكل الجزء الأكبر من القطاع الصناعي، والتي تمتلك الشركة 

، ٢٠٠٦كما اكتشف مؤخراً عدد من الحقول النفطية وبدأ التنقيب عنها في عام . والمناجم حق استغلالها

. وسيكون لذلك الأثر الكبير على النمو الاقتصادي للبلد، وعلى تدفق رؤوس الأموال بمعدلات مرتفعة

الاتحاد المالي لدول غرب افريقيا وفي هذا ولم تعد موريتانيا عضواً في المجموعة الاقتصادية لدول 

ومنذ ذلك الحين أصبح لها عملة وطنية . ١٩٧٣ بعد أن تخلّت عن عضويتها في عام غرب أفريقيا

 ١١٣/٧٣خاصة بها هي الأوقية التي يتولى إصدارها بنك موريتانيا المركزي بموجب القانون رقم 

 ). دولار٠,٠٠٣٨= قية  أو١:  أوقية٢٦١=  دولار ١. (١٩٧٣ مايو ٣٠الصادر في 
  

بعد الضوابط الصارمة التي فرضت على نظام الصرف، خضع هذا النظام لسلسلة من  .٤٧

الإصلاحات طوال سنوات عدة، مما أدّى إلى نشوء عدد كبير من مراكز الصرافة وإلى التحرير 

 الاستيراد، لا إذ إن عمليات": العمليات الجارية"التدريجي لعمليات الصرافة، فرفعت القيود كلياً عن 

أما عمليات . تتطلب إلا إجراء واحداً يتمثل في التقدم للحصول على تصريح مسبق من السلطات العامة

التصدير فلا تتطلب إجراءات مسبقة إذ لا تخضع حصيلة الصادرات إلى أي قيود على تحويلها داخل 

فة العوائق التي تقيد حركة وفيما يتعلق بالعمليات الخاصة برؤوس الأموال، فقد رفعت كا. السوق

ولم يعد تحويل أرباح الأسهم والفوائد الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة . رؤؤس الأموال

، إلى نشوء سوق واسعة للصرف ٢٠٠٠وقد أدّى هذا الإصلاح، في أبريل العام . يخضع لأي قيود



     
 
  

 ٢١

وسمح بفتح . افة والمصارف التجاريةتؤمّن تلبية متطلبات كافة عمليات الصرف الخاصة بمراكز الصر

 .١١حسابات العملات الأجنبية لمن يرغب من المقيمين
  

  الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢-١

  

يعتبر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فكرة مستحدثة لم تطبق إلا مؤخراً في  .٤٨

، كما أن )راجع الفقرة أعلاه(لأموال فالبكاد مضى عام على صدور قانون مكافحة غسل ا. موريتانيا

لا يزال يفتقر إلى ) الشرطة، القضاء، الجمارك(جهاز مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .الأدوات المعيارية والهيكلية الملائمة، كما أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد
  

في هذا . بالجريمة المنظَّمةينبغي إعداد إستراتيجية شاملة للتصدي للجوانب المالية الخاصة  .٤٩

الخصوص، تشجّع البعثة السلطات الموريتانية على المضي قدماً في الجهود المبذولة في هذا المجال، 

 :خاصةً وأنّ ثمة عناصر جديدة غير مطمئنة في بعض الجوانب
  

الأجانب فقد أدّى اكتشاف آبار النفط وتوقعات العوائد المالية التي ستولدها إلى جذب المستثمرين  .٥٠

وسيؤدي ذلك إلى إقحام المصارف المحلية في صفقات مالية ضخمة، مما يفتح . الراغبين باستثمارها

المجال لتدخلّ المصالح الاقتصادية الأجنبية، وهذا يستدعي من جانب المصارف المذكورة توخي 

زمة للرقابة على هذه المصارف، أو على الأقلّ البعض منها، لا تزال تفتقر إلى الآلية اللا. الحذر

 .مصادر الأموال
  

فتجارة السيارات المسروقة، . ارتفعت جرائم القانون العام بصورة كبيرة، وفق مصادر الشرطة .٥١

خاصة في أوروبا، وتوريد الأنظمة اللوجستية إلى عصابات تجارة المخدرات الدولية، أصبحت أكثر 

 .رواجا
  

 محدودة ١٢ات المهرّبة إلى أن هذه الظاهرةتشير الاحصائات الرسمية الخاصة بمصادرة المخدر .٥٢

فقد تحوّل مرفأ نواديبو في . إلا أنّ هذه الحقيقة تخالف المعلومات التي قدمتها البعثة. الانتشار في البلاد

الآونة الأخيرة إلى معبر لنقل الكوكايين المهرّب على متن سفن قادمة من أميركا الجنوبية إلى سفن 

ولا يغيب عن الذكر هنا، أنه وباستثناء العدد المحدود من موظفي . وروبيأخرى تحمله إلى السوق الأ

                                                 
  .البنك المرآزي الموريتانى: المصدر 11
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 ٢٢

الحكومة العاملين في المكتب المركزي لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة في نواكشوط، لا 

وجود لأي موظف حكومي مكلّف بمهمة خاصة في المراكز الحكومية المنتشرة على الحدود البرية أو 

غير أنّ موريتانيا لديها الأجهزة التشريعية والتنظيمية القدرة على . رية أو في المطارعلى الحدود البح

، تمّ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة تجارة المخدرات، وفي العام ١٩٩٠ففي عام : التصدّي للمشكلة

، ١٩٩٣ يوليو ٢٠المكتب المركزي لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، وفي ، أنشئ ١٩٩٢

ر القانون الخاص بمنع إنتاج المخدرات وحظر تجارة واستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية غير صد

 .المشروعة، بالإضافة إلى أنّ الدولة وقّعت على اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث الصادرة في هذا الشأن
  

ة المتطرفة في بعض تعتبر موريتانيا من الدول التي تتمتع بالسلم الأهلي، إلاّ أنّ ظهور الأصولي .٥٣

وقبضت السلطات المحلية على شخص يعتقد بانتمائه . أرجاء البلاد، أثار مخاوف حقيقية داخل الدولة

كما قامت .  داكار للسيارات-إلى تنظيم القاعدة، بعد أن هدّد بتنفيذ عملية إرهابية خلال سباق باريس

حيث .  على أحد مراكز الشرطة منذ فترة قصيرة الجزائرية بالاعتداء١٣"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"

، قامت ٢٠٠٥ مايو ١٢وفي . تشكل كلتا المحاولتين بحسب السلطات المحلية تهديدا خطيرا لأمن البلاد

الشرطة الموريتانية بتفتيش عشرات الجوامع في العاصمة الموريتانية، وقد اندرجت هذه الخطوة في 

وكانت الشرطة قد أوقفت قبل ذلك سبعة . لاستجواب إسلاميينإطار الحملة التي تقوم بها الدولة 

تابعة لتنظيم القاعدة، ثم وجهّت إليهم تهمة " سلفية جهادية"إسلاميين في شهر إبريل لانتمائهم إلى جماعة 

وأصدر القضاء الموريتاني أيضاً مذكّرة دولية بالقبض على عنصرين فارين ". إنشاء جمعية الأشرار"

 الجماعة نفسها وكانا قد خضعا، مع السبعة الآخرين ولمدة ثمانية أشهر، لتدريب في ينتميان إلى

بعد تلك . في الجزائر ومالي في سبيل الالتحاق بالمجاهدين المقاتلين في العراق" المجاهدين"مخيّمات 

ي هذا وف. الحوادث، أصبح نصف عدد العاملين في إدارة الأمن العام يكرّسون وقتهم لمكافحة الإرهاب

الإطار، لا بدّ من التذكير بأنّ فريق العمل المشترك التابع للانتربول عقد اجتماعا في نواكشوط في 

 .، حول تبادل المعلومات الخاصة بالعمليات الإرهابية٢٠٠٤سبتمبر 
  

وينبغي أن لا نغفل هنا واقع القطاع غير الرسمي أو غير المنظّم وهو قطاع متطوّر بدرجة لافتة  .٥٤

إذ لا يزال عدد الموريتانيين ممن لديهم حسابات مصرفية متدنياً جداً، على الرغم من . يتانيافي مور

إذاً يبقى عدد العملاء في . الجهود التي بذلتها السلطات العامة لتطوير وسائل الدفع الأخرى كالشيكات

جهة أخرى، يمارس من . الشبكة المصرفية التقليدية قليلاً، ومعظمهم يتّجه نحو النشاطات التجارية

ولا يعيرون اهتماما للأعمال المصرفية الموجهة ) تمويل التجارة الدولية(معظم المصارف نشاطاً وحيداً 
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 ٢٣

ففي هذا القطاع الاقتصادي غير الرسمي تزدهر أنظمة بديلة لتحويل الأموال، إذ يوجد . لقطاع التجزئة

وال والتي تنشط كثيراً بين موريتانيا والشرق عدد من الشبكات البديلة المهمة التي تمارس تحويل الأم

 المنتشرة في –إن هذه الشبكات التي لا تختلف خصائصها عن خصائص الحوالات . الأوسط وآسيا

 يلجأ إليها الناس الذين يجدون فيها وسيلة فعّالة وسريعة وغير مكلفة لتحويل – وباكستاننأفغانستا

تتألف هذه الشبكات غير النظامية . وعة من العاملين المخالفينأموالهم من موريتانيا وإليها بواسطة مجم

ويخلق وجود مثل تلك الشبكات مشاكل عديدة من . من أشخاص يعملون في معظم الأحيان بشكل منعزل

ويضاف إلى ذلك أن القطاع غير النظامي يشمل أيضا قطاع . الناحية التنظيمية وفي مجال الجريمة

 .صرف العملات بشكل واسع
  

  الأعمال والمهن غير المالية المحددةعرض عام للقطاع المالي و ٣-١

  

  القطاع المالي الموريتاني ١- ٣-١
 

وقد أعادت بيع . أنهت موريتانيا ارتباطاتها وحقوقها في المصارف الأولية منذ عدة سنوات .٥٥

ي  الإسلامبنك الوفاءكما باعت الدولة أسهمها في . أسهمها في هذه المصارف لمصالح خاصة موريتانية

واليوم، لا تملك الدولة في المصارف . وهو المصرف الإسلامي الوحيد في البلاد) باميس(الموريتاني 

ومنذ تحرير القطاع المصرفي، أنشئت ثلاثة مصارف ". بنك شينغتّي"كحصة في % ٥٠الأولية سوى 

 .ميهي بنك التجارة والصناعة، إتحاد البنوك الموريتانية، وبنك الوفاء الموريتاني الإسلا
  

إلى جانب بنك موريتانيا المركزي يضمّ القطاع المصرفي الموريتاني إلى اليوم الشركة  .٥٦

بنك شينغتّي، البنك الموريتاني للتجارة الدولية، بنك : (الموريتانية للبريد وتسعة مصارف تجارية هي

اني للإيجار، الاتحاد البركة، البنك الوطني لموريتانيا، الاعتماد الزراعي، بنك الإسكان، البنك الموريت

ومع ذلك، تبقى نسبة ). الوطني للتعاونيات الزراعية، الاتحاد الوطني للتعاونيات الاعتمادية للصيد

المواطنين الموريتانيين من أصحاب الحسابات المصرفية متدنية جداً، حيث تبلغ نسبة العمليات التجارية 

 %.٨٠النقدية 
  

: للإدخار والاعتماد تتمحور حول شبكتين رئيسيتين هما مؤسسة مشتركة ٦٧يضم القطاع المالي  .٥٧

Procapecو Credit Oasisوقد مرّ التطوّر الذي شهده .  اللتين تقدّمان مجموعة محدودة من الخدمات

سعت الحكومة الموريتانية : القطاع المالي في السنوات العشرة الأخيرة بمراحل رئيسية تتحدد بما يلي

ل الصغير باعتبارها الوسيلة الفضلى لمكافحة ظاهرة الفقر، فأوجدت إطاراً إلى تعزيز مشاريع التموي



     
 
  

 ٢٤

تنظيمياً ل تسهيل إقامة مشاريع التمويل الصغير، كما أوجدت آليات لمراقبة سير الأعمال ضمن تلك 

وفي هذا المجال، بدأت صياغة . المشاريع عبر سلطة وصاية، حدّدت ببنك موريتانيا المركزي

وتم إنشاء جمعية المهنيّين . كمؤسسات الإدخار والتسليفالمؤسسات الجماعية النصوص الخاصة ب

. ومديري مشاريع التمويل الصغير، للحرص على تمثيل القطاع أمام السلطات العامة ومقدّمي الأموال

وسنّت هذه الجمعية قانون آداب المهنة الذي تحرص بنفسها على تطبيقه من خلال مجلس آداب المهنة 

وينصّ هذا القانون على وجوب تقيّد مؤسسات مشاريع التمويل الصغير تحديداً بالنظم . هاالخاص ب

وعلى الرغم من ذلك، يبقى قطاع مشاريع التمويل الصغير محدود التطوّر ويعتمد بشكل . المرعيّة

وهو معرّض كذلك لخطر غسل الأموال، حيث تقوم بعض المنظمات . خاص على المساعدات المالية

حكومية أحيانًا بفتح حسابات لها في مؤسسات مشاريع التمويل الصغير التي تفتقر إلى الكوادر غير ال

 .البشرية والمالية المناسبة والمتخصصة والتي هي عرضة لأن تستخدم تدريجيا كقنوات لغسل الأموال
  

طاع وقد أطلقت حرية ق. ١٤يشكل قطاع التأمين جزءا محدوداً من القطاع المالي الموريتاني .٥٨

شركة ( بعد أن احتكرته لفترة طويلة الشركة الموريتانية للتأمين وإعادة التأمين ١٩٩٣التأمين في عام 

وبالفعل، بدأت موريتانيا منذ ذلك التاريخ بتنفيذ خطة إصلاح تركزت بنودها ). عامة تمت تصفيتها

وفي . شركات الخاصةبشكل أساسي حول تحرير الدولة من التزاماتها وخلق شروط مناسبة لتطوير ال

 على وضع حدّ ١٩٩٣ يوليو ٢٠ الصادر في١٩٩٣/ ٤٠قطاع التأمينات، نص قانون التأمينات رقم 

وفي حين أن شركات التأمين في موريتانيا . للاحتكار وعلى فتح قطاع التأمينات أمام القطاع الخاص

ثماني شركات، العامل منها ، فقد ارتفع عددها اليوم إلى ١٩٩٣كانت تقتصر على شركة واحدة في عام 

، "أتلانتيك لندنغايت"شركة التأمينات العامة الموريتانية، شركة التأمين وإعادة التأمين : نذكر منها(سبعة 

" التأمين" الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، الشركة المغفلة للتأمين وإعادة التأمين، -شركة النصر للتأمين 

 ). شركة تأمين إسلامية-
  

فالأسهم مملوكة من مساهمين محليين، غير . عمل في هذا القطاع أي شركة ذات كيان دوليلا ي .٥٩

أن هذه الشركات تتميّز بكونها تشكل جزءا من مجموعات مالية وصناعية، تكثر فيها المساهمات 

 .المتداخلة والمعاملات التفضيلية
  

، أكثر ٢٠٠٤د تضمّ، حتى وكانت البلا. تطوّر قطاع الصرافة بشكل كبير في الأشهر الماضية .٦٠

وفي مواجهة هذه الواقعة، قرّر بنك موريتانيا المركزي إعادة تنظيم هذا القطاع . من مئة مكتب صرافة
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 ٢٥

واليوم يضمّ هذا القطاع عشرة . من خلال تشجيع عمليات الدمج ورفع الحدّ الأدنى للمتطلبات الرأسمالية

المرابطون للصرف، الميثاق للصرف، الشركة : يشركات صرافة معتمدة من قبل البنك المركزي، وه

الدولية للصرف، مجموعة مكاتب الصرافة لـترارزا، الموريتانية للصرف، أفريقيا للصرف، 

إن هذه الشركات . المجموعة الوطنية للصرف، جمعية الصيارفة كاسا، توب للصرف ودلتا للصرف

لين لديهم، التي يجوز لها القيام بدور الوسيط هي الشركات الوحيدة، إلى جانب البنوك والمفوضين العام

ولهذا يلاحظ أن مراكز الصرافة اليدوية العاملة . في تنفيذ عمليات الصرف وفقاً للنظم المرعية الإجراء

سوق عدم وجود وتجدر الإشارة أخيراً إلى . في ظل القطاع غير النظامي واسعة الانتشار في نواكشوط

 .يافي موريتانللأوراق المالية 
  

  القطاع غير المالي ٢- ٣-١
  

 جمعية وخمسين منظمة غير حكومية محلية أو دولية تعنى في موريتانيا حوالي خمسين .٦١

تشمل المهن القانونية والمحاسبية بشكل رئيسي المحامين، . بالنشاطات الثقافية أو لإنسانية أو الطبية

وقد حدد القانون رقم .). ٤,٤ للمزيد من التفاصيل، راجع الفصل(والكتاب بالعدل وخبراء المحاسبة 

ويبلغ عدد كتاب العدل العاملين .  مهنة كتاب العدل في موريتانيا١٩٩٧ يوليو ١٦ الصادر في ١٩/٩٧

داخل الأراضي الموريتانية ثلاثة، وهم بمثابة مأمورين عامين، يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري صادر 

وقد تمّ إنشاء . دى محكمة التمييز التابعة لدائرتهمعن وزارة العدل يخضعون في مهنتهم للنائب العام ل

أما مهنة المحاماة . نقابة كتاب العدل الوطنية التي تمارس الرقابة على القواعد التأديبية لأصول المهنة

 ٧٦/٢٠٠٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٥ يوليو ١٩ الصادر في ٢٤/٩٥فهي تخضع للقانون رقم 

وهذه النقابة هي السلطة . ي ينظمّ عمل نقابة المحامين الوطنية، والذ٢٠٠٥ يناير ٢٠الصادر في 

أما . الوطنية المسؤولة عن تنظيم القواعد التي تحكم مهنة المحاماة وعن الإشراف عليها وضبطها

 ١ الصادر في ١٨/٩٧بالنسبة لمهنة خبراء المحاسبة، فقد تم تعديل هذه المهنة بموجب المرسوم رقم 

 الوطنية لخبراء المحاسبة هي السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الأصول والنقابة. ١٩٩٧مارس 

وقد خضع القطاع غير . التأديبية للمهنة وعن الإشراف عليها وضبطها تحت وصاية وزارة المالية

فقد نظم منتدى في نواكشوط، . المالي لحملة توعية بشأن النظام الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال

، بمبادرة من بنك موريتانيا المركزي، شارك فيه البنك الدولي وخبراء فرنسيون، ٢٠٠٥في ديسمبر 

، منظمات كتاب عدلمحامون، (كما شارك في المؤتمر حوالي خمسين شخصاً من أوساط مهنية مختلفة 

 ٤٨/٢٠٠٥وناقشوا الاستحقاقات الجديدة التي وضعها القانون رقم ) غير حكومية، خبراء محاسبة

 .   ٢٠٠٥ يوليو ٢٧ي الصادر ف



     
 
  

 ٢٦

   القانونية والترتيباتشخصيات الاعتباريةعرض عام للقانون التجاري والآليات التي تحكم ال ٤-١
  

 النظام القانوني للشركات ٢٠٠٠ مارس ١٥ الصادر في ٥/٢٠٠٠يحدّد القانون التجاري رقم  .٦٢

سيطة والشركات  تكتسب شركات التضامن وشركات التوصية الب.التجارية وشروط إنشائها وتسجيلها

ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

على كلّ الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الموريتانيين منهم والأجانب، الذين . السجلّ التجاري

. قيد أسمائهم في السجل التجارييمارسون نشاطاً تجارياً على الأراضي الموريتانية، أن يتقدموا بطلب 

 وما يتبعها من ٤٠٠تحدّد القواعد المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 

القانون التجاري، شروط تكوين الرأسمال وقواعد الدعوة العامة إلى الادخار، ودور مفوّض الحصص، 

 .اف مفوض الحصص، الخوالتدابير الإعلانية، وشروط الحصص النقدية تحت إشر
  

يتولى .  من سجلات محلية ومن سجلّ مركزي٥/٢٠٠٠يتكوّن السجل التجاري بموجب القانون  .٦٣

أما الإمساك بالسجل التجاري المركزي ). ٣٠المادة (قلم المحكمة المختصة إمساك السجل المحلي 

 الإشراف عليها رئيس ومراقبة إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه فيتولى

وتتولى إمساك السجل التجاري المركزي . المحكمة المختصة أو قاضٍ يعين سنويا لهذا الغرض

والسجل التجاري المركزي . المصالح الإدارية المختصة، التي تحدّد شروط عملها في مرسوم خاص

 .هو سجل علني
  

ومع ذلك، لم . القانون التجاري بدقّةإنّ شروط تأسيس الشركات التجارية الرأسمالية يحدّدها  .٦٤

تتمكن البعثة من الحصول على تفاصيل موسّعة عن عدد الشركات المسجّلة والمعلومات المدرجة في 

وإلى ذلك الحين، يمارس العديد من النشاطات . السجل التجاري لأنّ هذا الأخير لم يوضع قيد التنفيذ بعد

نّ الإجراءات العملية المتبعة في مجال تسجيل الشركات تكاد في ظلّ القطاع غير النظامي، وبالتالي فإ

 .تنعدم
  

  عرض عام للاستراتيجية الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٥-١
  

  استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  . أ
  

المبادرات الأساسية اتخذت السلطات الموريتانية، بإيعاز من بنك موريتانيا المركزي، العديد من  .٦٥

 والقانون ٤٧/٢٠٠٥التي نتج عنها صياغة عدد من القوانين والتصويت عليها، وبالتحديد القانون رقم 

مثل مشروع التعميمات (ويجري التحضير حاليا لصياغة عدد من النصوص المكمّلة . ٤٨/٢٠٠٥رقم 



     
 
  

 ٢٧

شكيل الهيئات الضرورية لمكافحة وتسعى تلك السلطات أيضا إلى الإسراع في ت). الموجهة إلى البنوك

تستند هذه الخطوة إلى القدرة ). اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية(غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

إلا أنه من . الموضوعية على تمييز مخاطر الجريمة المالية وما تشكّله من تهديد على البلد بشكل عام

 .لمنهج الذي لم ينفذ حتى الآنالمبكر حاليا الحكم على فعالية هذا ا
  

   الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .ب
  

هي الهيئة الأساسية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال، حددت  اللجنة الوطنية لتحليل البيانات المالية .٦٦

 أبريل ١٢ي كما يحدّد المرسوم المصدّق عليه ف. ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٩اختصاصها في المادة 

الإبلاغ عن معاملات واللجنة مكلّفة بتلّقي تقارير ). مراجعة الفقرة أدناه( صلاحيات هذه اللجنة ٢٠٠٦
وفي متابعتها الدقيقة . وبتحليلها من خلال المعلومات التي حصلت عليها في هذا المجال مشبوهة

ومات من كافة السلطات العامة  طلب أي معلللجنة الوطنية لتحليل البيانات الماليةلأعمالها، يجوز 

والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الواردة أسماءها في قائمة المعلنين، بشأن التحقق من هوية العملاء، 

تنقل اللجنة الملف إلى نائب الجمهورية . والمستفيدين الفعليين، ومصدري الأوامر، والمعاملات

كما أن اللجنة مسؤولة . جريمة تتعلق بغسل الأموالالمختص، ما إن يثبت تحليل اللجنة بقرينة وجود 

عن التحقق من تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأشخاص الخاضعين وعلى 

 أن تطلّع للجنة الوطنية لتحليل البيانات الماليةويحق . الأعمال والمهن التي لا تخضع لسلطة رقابية

ويمكنها تبادل المعلومات مع . طات العامة، إذا قدّمت طلبا مسبقًا بذلكعلى قواعد البيانات الخاصة بالسل

 .الهيئات الأجنبية النظيرة الخاضعة لقواعد السريّة المهنية، شرط المعاملة بالمثل في هذا المجال
  

. إن بنك موريتانيا المركزي هو الهيئة التي تتولى الإشراف على المصارف وشركات الصرافة .٦٧

ا بالإشراف على الالتزام التام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أنه مكلّف

 .داخل المؤسسات الخاضعة
  

وفي الإطار نفسه، أنشئت داخل الإدارة العامة للأمن العام هيئة متخصصة ضمّت عناصر من  .٦٨

وبموجب .  الماليةرجال الشرطة، يناط إليهم التحري عن الشؤون الخاصة بغسل الأموال والجريمة

الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة "، أُنشئت إدارة مركزية باسم ٢٠٠٤ يوليو ٢٥المرسوم الصادر في 

وبموجب القانون المذكور، تكلف هذه الإدارة بالاستقصاء عن الجرائم الاقتصادية ". الاقتصادية والمالية

كما ). غسل الأموال(و المنظَّمة ومكافحتها أو التجارية أو المالية المرتبطة بالجريمة المتخصصة أ



     
 
  

 ٢٨

تختص الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في 

قانون الأعمال كجريمة الاعتداء على قوانين الشركات، وتزوير المستندات التجارية، والتهرّب من 

ويشمل مجال اختصاصها أيضاً اختلاس الأموال .  غير المشروعةالضريبة، والرشوة العامة، والاتفاقات

العامة، والاتجار بالنفوذ، والرشوة، والاختلاسات الدولية، وتزييف النقود، والتزوير الصناعي والفني، 

 .والجريمة عبر شبكة الانترنت
  

يّة إقليمية  سر٤٦ فرق إقليمية و٩يتألف الدرك الوطني الموريتاني التابع لوزارة الدفاع من  .٦٩

ويجري . بالإضافة إلى مراكز الدرك، وهو مكلّف بالقيام بدور الشرطة الإدارية والشرطة القضائية

العمل حاليا على دراسة مشروع يهدف إلى إنشاء قسم للبحوث القضائية في نواكشوط، يبسط صلاحياته 

ك الوطني، فإن الأمن الوطني وفيما تخضع المناطق الريفية إلى الدر. على كافة الأراضي الموريتانية

وتتساوى درجة منصب مدير الأمن العام الموريتاني مع درجة . يتولى بدوره الإشراف على المدن

 مديرية إقليمية تتوزع ١٣ويتألف الأمن الوطني من مديرية عامة ومديريات مركزية و. منصب الوزير

على الأراضي الموريتانية، والأمن ويتولى الأمن الوطني مسؤولية الإشراف . على جميع الولايات

أما في ما يتعلق بالحرس . الداخلي، وشرطة الأجانب، والبحوث والتحقيق في مخالفات القوانين الجنائية

ويتولى الحرس الوطني . الوطني، التابع للجيش، فإنّ ضبّاطه يقلّدون صفة ضباط الشرطة القضائية

 .مهمات عديدة، بما فيها مهمة الشرطة العامة
  

تجدر الإشارة إلى أنّ القطاعات المختلفة المذكورة أعلاه، لم يتسن لها بعد الاضطلاع بدورها  .٧٠

 الذي يجيز لها هذا التصرّف لا يزال ٤٨/٢٠٠٥في شؤون مكافحة غسل الأموال لأنّ القانون رقم 

 تدريبية إضافة إلى ذلك، لا بدّ من إخضاع تلك السلطات المختصة المختلفة لدورات. حديث التطبيق

في هذا الصدد، . لتتمكّن من مواجهة العقبات التي تعترضها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .استفادت موريتانيا، ولا تزال تستفيد، من المساعدات الفنية التي تقدمها لها بعض الدول كفرنسا مثلاً
  

  النهج المستند إلى المخاطر  .ج
  

لا شك أنّ السلطات الموريتانية . نهج يتعلق بمخاطر غسل الأموالمن المبكر لأوانه التطرّق إلى  .٧١

 ٤٨/٢٠٠٥تُدرك ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما حداها إلى سنّ القانون رقم 

ولكن لا وجود بعد لنهج يستند إلى المخاطر، نستطيع من خلاله تبرير التراخي في اتخاذ بعض التدابير 



     
 
  

 ٢٩

إذ إن ما يستقطب انتباه السلطات المحلية بالدرجة الأولى في الوقت .  في بعضها الآخرالرقابية، والتشدّد

 .الحالي هو مكافحة الإرهاب وتمويل الأعمال الإرهابية
  

  التقدم المحقق منذ التقييم الأخير  .د
  

وال إذ لم تخضع موريتانيا لتقييم يحدّد تفاصيل مكافحة غسل الأم. لا يمكن التحقق من ذلك حالياً .٧٢

ولا وجود لأي تقييم أعده البنك الدولي أو . وتمويل الإرهاب فيها قبل الزيارة الميدانية لهذه البعثة

 .صندوق النقد الدولي أو أي مجموعة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي في هذا الصدد
  



     
 
  

 ٣٠

  فصلمالتقييم ال. ث

  

  المؤسسية ذات الصلةجراءات النظام القانوني والإ. ٢
  

  قوانين واللوائحال  
  

  )٣٢ و٢، ١التوصيات (جريم غسل الأموال ت  ١-٢
  

  الوصف والتحليل   ١-١-٢
  

  ):٤- ١، ٣- ١، ١- ١المعايير (الأحكام القانونية ذات الصلة 
 

بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها بعثة البنك الدولي، تبنّت موريتانيا القانون . الإطار القانوني .٧٣

. غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجبه جهازاً قانونياً عهد إليه مكافحة  الذي أنشأت٤٨/٢٠٠٥رقم 

 والمتعلق ٢٠/٧/١٩٩٣ الصادر بتاريخ ٣٧/٩٣وقد أُبطل هذا القانون مفعول أحكام القانون رقم 

 منه تعريف غسل الأموال ٦بمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها، والذي حدّدت المادة 

 ٤٠ و١٠يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين  ":لمخدرات، وقد نصّت هذه المادة على ما يليالناتجة عن ا
 أوقية، كلّ من سهّل أو حاول تسهيل، بأية ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠سنة وبغرامة قدرها من 

تجارة المرتبطة ب(وسيلة احتيالية، التستر على مصدر الموارد أو الأموال الخاصة بمرتكب أحد الجرائم 
أو من يقدم عمداً على تقديم المساعدة في أي عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل المتحصلات ) المخدرات

 من القانون ٦ومع ذلك، لم تصدر أي إدانة في موريتانيا بناء على المادة ". الداخلة في مثل هذه الجريمة

 .٣٧/٩٣رقم 
 

 المادة الثانية منه، جريمة غسل الأموال ، في٤٨/٢٠٠٥ يحدّد القانون رقم .تجريم غسل الأموال .٧٤

 :كما يلي
تحويل الأموال أو العائدات المتحصلة من الجرائم أو الجنح أو نقلها، أو إيداعها أو  •

سحبها، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو العائدات 

نتائج القضائية التي المذكورة، أو مساعدة أي شخص متورّط في ذلك على التهرّب من ال

 تؤدي إليها هذه الأفعال؛

إخفاء طبيعة الأموال أو العائدات المتحصلة من الجرائم أو الجنح أو مصدرها، أو مكانها  •

 أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو ملكيتها الحقيقية؛



     
 
  

 ٣١

اكتساب أو حيازة أو استعمال أو تدوير الأموال أو العائدات من قبل شخص يكون على  •

 .علم أو يشتبه بأنّ تكون هذه الأموال ناتجة عن جريمة أو جنحة
 

، ينص القانون رقم بنوع الممتلكات التي تنطبق عليها جريمة غسل الأموالفي ما يتعلق  .٧٥

جميع الأصول المالية أيا : "تشمل" الأموال"على أن كلمة " التعريفات" في الفصل التمهيدي ٤٨/٢٠٠٥
معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، قابلة للاستهلاك أو غير كان نوعها، مادية كانت أو 

قابلة للاستهلاك، بالإضافة إلى الأفعال القانونية أو المستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق 
يعتها بما في الأموال أيا كانت طبجميع "تشمل أيضا " الأموال"كما ينصّ القانون المذكور أنّ كلمة ". بها

ذلك تحديداً الأوراق النقدية، والاعتمادات المصرفية، والشيكات المصرفية، وشيكات السفر، والوكالات، 
والأسهم، والأصول، والسندات، والكمبيالات وكتب الاعتماد، بالإضافة إلى الأفعال القانونية والمستندات 

، التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق )بما في ذلك الالكترونية أو الرقمية(والأدوات الشرعية 
 تنطبق ٤٨/٢٠٠٥بالتالي، فإنّ جريمة غسل الأموال المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم ". بها

على جميع أنواع الممتلكات، بغض النظر عن قيمتها، التي تمثل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 لا ينص في أي من أحكامه ٤٨/٢٠٠٥ارة إلى أنّ القانون رقم تجدر الإش. متحصلات جناية أو جنحة

على وجوب ملاحقة أو إدانة مرتكب الجريمة الأصلية بهدف التحقق من أنّ الممتلكات هي حصيلة 

، فإن مقتضيات التحقّق تتلخص في أن الملف الجزائي ٤٨/٢٠٠٥وبموجب القانون رقم . جريمة

فيتوجّب على . الأموال ناتجة بالفعل عن ارتكاب جناية أو جنحةالمتعلق بجريمة غسل الأموال يثبت أن 

السلطة القضائية إذًا إثبات وجود هذه الجناية أو الجنحة، مرتكزة في ذلك على مجموعة من الأدلّة 

ولا يتطلب القانون الموريتاني صدور حكم مسبق بالإدانة أو الملاحقة فيما يتعلق بالجريمة . الكافية

 .الأصلية
  

 واسعة النطاق، تشتمل على ٤٨/٢٠٠٥ المنصوص عليها في القانون رقم الجرائم الأصليةإنّ  .٧٦

وبما أنّ النظام القانوني الموريتاني يلتزم بتقسيم الجريمة إلى ثلاثة أنواع . جميع أنواع الجنايات والجنح

ا النظام يشمل جميع ، مرتكزا في ذلك على شدّة العقوبات، بالتالي فإن هذ)المخالفات والجنح والجنايات(

 ). من القانون الجنائي الموريتاني٣٤المادة ( يوم ١١الجرائم المعرّضة لعقوبة السجن لفترة لا تقل عن 

 .المتاجرة الداخليةوتجدر الإشارة إلى أن القانون الموريتاني لا يتضمن أي نص بشأن جريمة 
  

 :بالتالي، تغطي الأحكام المذكورة أعلاه ما يلي .٧٧
• ف النقد المتزوير أختام الدولة، وأوراق النقد، ) من القانون الجنائي١٢٩المادة (زي ،

 من ١٣٧، و١٣٦، ١٣٥المواد (والسندات الحكومية وآلات الدمغ، والطوابع والعلامات 



     
 
  

 ٣٢

 من القانون ١٤٢ و١٤١المواد (، وتزوير الأوراق الرسمية أو الأصلية )القانون الجنائي

، ١٤٦المواد ( الخطية الخاصة أو التجارية أو المصرفية أو تزوير المستندات) الجنائي

 ).  من القانون الجنائي١٤٩ و١٤٨، ١٤٧

المواد (الرشوة المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين وموظفي الشركات الخاصة  •

 ؛) من القانون الجنائي١٧٤ و١٧٣، ١٧٢، ١٧١

 ؛ ) من القانون الجنائي٢٤٦المادة (جمعية الأشرار  •

 من ٢٧٨المادة (وحالات الإصابة والضرب )  من القانون الجنائي٢٧٢المادة  (الاغتيال •

 ؛)القانون الجنائي

 ؛) وما يتبعها من القانون الجنائي٣١٣ و٣١١المواد (وساطة الدعارة  •

 ؛) من القانون الجنائي٣١٩المادة (الاعتقالات وحجز الأشخاص بصورة غير شرعية  •

 ؛) القانون الجنائي وما يتبعها من٣٥١المادة (السرقة  •

 ؛) من القانون الجنائي٣٧١المادة (الابتزاز  •

 ؛) من القانون الجنائي٣٩٢المادة (التزوير  •

 ؛)من القانون الجنائيوما يتبعها  ٤٣٥المادة  (، الإحتيال، سوء الإئتمانالإخفاء •

 الصادر ٣٧/٩٣القانون رقم (الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  •

 بها والاتجار والمتعلق بمنع إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية ١٩٩٣ يوليو ٢٠ريخ بتا

 ؛)أو استخدامها غير الشرعي

وبموجب .  الذي يهدف إلى مكافحة الاتّجار بالبشر٢٠٠٣قانون يوليو :  بالبشرالاتجار •

هذا النص، تُفرض عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات أشغال شاقة على أي شخص تُثبت 

 ليه تهمة الاتّجار بالبشر واستغلالهم عن طريق القوة أو الخداع أو التحريض؛ع

 يناير والذي صادق بموجبه ٢٠ الصادر في ٦/٢٠٠٥القانون رقم (الاتّجار بالأسلحة  •

)  باليرمواتفاقية( الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة اتفاقيةعلى 

 ؛) الصلةوالبروتوكولات الإضافية ذات

 يناير والذي صادق بموجبه ٢٠ الصادر في ٦/٢٠٠٥القانون رقم (الاتجار بالمهاجرين  •

 ) باليرمواتفاقية( الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة اتفاقيةعلى 

 ؛)والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة

 ؛١٥تهريب البضائع •
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 ٣٣

لخاصة بالإرهاب التي صدقت عليها الدولة حسب السلطات، إن الاتفاقيات ا(القرصنة  •

 ،)١٦تشير في بنودها إلى موضوع القرصنة

  .التي تؤدي إلى تلوث الأرضجرائم البيئة  •

  

يحدّد الفصل التمهيدي من قانون مكافحة غسل : الأفعال المرتكَبة خارج الأراضي الموريتانية .٧٨

 أو جنحة ارتكبت داخل الأراضي الخاصة بغسل الأموال بأي جناية" الجريمة الأصلية"الأموال 

وكذلك يشمل تعريف . الموريتانية أو خارجها، وتمكن مرتكبها من الحصول على أموال أو إيرادات

غسل الأموال أي أموال ناتجة عن فعل ذو وصف جنائي أو جنحي وفق ما يحدّده القانون الموريتاني، 

 ٤٨/٢٠٠٥فعل كما هو مذكور في القانون رقم وتحديد ال. وإن كان مرتكبا خارج الأراضي الموريتانية

يأتي وفقًا للمعايير التي ينص عليها القانون الموريتاني وليس وفقًا لقانون الدولة التي ارتُكب الفعل على 

 .أرضها
 

لا ينص القانون : تطبيق جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية .٧٩

انية محاكمة شخص على جريمة أصلية في مرحلة أولى ومن ثم  صراحة على إمك٤٨/٢٠٠٥رقم 

وعلى اعتبار . محاكمته على جريمة غسل أموال ومتحصلات هذه الجريمة الأصلية في مرحلة ثانية

جريمة غسل الأموال تستلزم وجود أفعال إخفاء تختلف عن أفعال الجريمة الأصلية، وذلك بقصد إخفاء 

من الممكن من الناحية القانونيةً، في حال اعتمدت المحاكم الموريتانية مصدر الأموال غير المشروعة، ف

هذا التفسير المطلق، أن يكون مرتكب جريمة غسل الأموال هو نفس الشخص الذي ارتكب الجريمة 

ويعود للمحاكم الموريتانية البت في هذه المسألة الاجتهادية من أجل حصر الحالات التي يمكن . الأصلية

ومع ذلك، تنص المادة . يها مرتكب جريمة غسل الأموال هو نفسه مرتكب الجريمة الأصليةأن يكون ف

إذا ثبتت عدة "الخامسة من القانون الجنائي فيما يتعلق بالإدانة في حالة اجتماع الجرائم، على أنّه 
 ".يحكم بالعقوبة الأشدجنايات أو جنح، 

  

. لى الجرائم الفرعية فيما يتعلق بغسل الأمواليتطرّق القانون الموريتاني إ: الجرائم الفرعية .٨٠

.  إلى معاقبة المحاولة والمساعدة على غسل الأموال٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤٤وتشير المادة 

 على الأحكام المتعلقة ٥٤ و٥٣ و٣٢وبغض النظر عن تلك الأحكام، نص القانون الجنائي في المواد 

. وفي هذه الحالة، يعاقب هؤلاء بعقوبة الفاعل الأصلي. بالمحاولة والمساعدة وفقاً للصيغة ذاتها

ومحاولة ارتكاب جريمة هي كل فعل يرمي مباشرة إلى اقترافها ولم يحل دون إتمامها سوى ظروف 

من قام  تحت تأثير الوعود أو  أما المساعدة على ارتكاب الجريمة فيشمل كل. خارجة عن إرادة الفاعل
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 ٣٤

طة أو النفوذ، إلى ارتكاب فعل أو إعطاء تعليمات لارتكابه، أو إلى تقديم التهديد أو سوء استغلال السل

الأسلحة أو الأدوات أو أية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق الفعل، مع علمه أنّ هذا سيساعد على 

تحقيقه، وكل من يساعد أو يساهم عن قصد في الأمور التي تُمهّد أو تُسهّل الطريق أمام ارتكاب الفعل، 

. تتوافق هذه التعريفات مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي. مور التي تؤدي إلى إتمامهأو الأ

 ٢٤٦في الواقع، تعرّف المادة . بالإضافة إلى ذلك، تطبق جمعية الأشرار على جريمة غسل الأموال

دتها أو عدد كلّ جمعية يتم تأسيسها، بغض النظر عن م: "من القانون الجنائي جمعية الأشرار كما يلي
أعضائها، وكلّ اتفاق يتم التوصل إليه، بهدف التمهيد لارتكاب الجرائم أو بهدف ارتكابها ضد 

يعاقَب بالأشغال الشاقة جميع الأفراد : " تنص على ما يلي٢٤٩كما أنّ المادة ". الأشخاص أو الممتلكات
مهم وبإرادتهم أدوات خاصة الآخرين المكلفين بخدمات معيّنة ضمن الجمعيات، والذين يقدمون بعل

 .]... [بالجريمة للجمعيات
 

 يفرض القانون الموريتاني إثبات العنصر المعنوي عند ارتكاب جريمة غسل :العنصر المعنوي .٨١

 في هذا الصدد على أنّه يمكن استنتاج هذا ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢الأموال، وتنص المادة 

 .ضوعيةالعنصر المعنوي من ملابسات الوقائع المو
  

، في الفصل الخامس المتعلق ٤٨/٢٠٠٤يطبّق القانون رقم : مسؤولية الأشخاص الاعتباريين .٨٢

، المسؤولية الجنائية بشأن غسل الأموال على الأشخاص "المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية"بـ 

 غير الدولة، التي الأشخاص الاعتباريين منيعاقب " من القانون على أنّ ٦٠وتنص المادة . الاعتباريين
يقوم أحد أعضائها أو مسؤوليها أو ممثليها العاملين بهذه الصفة، بارتكاب جريمة غسل الأموال، أو 
تمويل الإرهاب، أو أعمال إرهابية، لحسابها أو مصلحتها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون، 

فرض على الأشخاص الطبيعيين، بغرامة تساوي قيمتها ضعف أو ثلاثة أضعاف القيمة المالية التي ت
 ".مشتركين على ارتكاب تلك الأفعال دون أن يحول ذلك من معاقبة الأشخاص الطبيعيين كفاعلين أو

  

 على عقوبات فعّالة ٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم : العقوبات المرتبطة بجريمة غسل الأموال .٨٣

عقوبات على الأشخاص الاعتباريين وتناسبية ورادعة فيما يتعلق بأفعال غسل الأموال، وتنطبق تلك ال

 على معاقبة الأشخاص الطبيعيين عن ٢٠٠٥/ ٤٨ من القانون رقم ٤٤وتنصّّ المادة . أو الطبيعيين

سنوات وبدفع غرامة تتراوح بين قيمة ) ٥(إلى خمس ) ١(جريمة غسل الأموال  بالسجن من سنة 

وتُطبق العقوبة ذاتها على . ة أضعافهالمبلغ المتحصل عن غسل الأموال أو ضعف ذلك المبلغ أو ثلاث

 .من يحاول ارتكاب جريمة غسل الأموال أو يساعد على ارتكاب هذه الجريمة
  



     
 
  

 ٣٥

 : في ما يتعلق بجرائم غسل الأموالالعقوبات الإضافية من القانون على تطبيق ٤٧وتنص المادة  .٨٤
  

  المنع )١

) ١( تتراوح من سنة المنع الكُلّي من دخول الأراضي الوطنية أو الحظر المؤقت لمدة •

 سنوات وتشمل أي شخص أجنبي مدان؛) ٥(إلى خمس 

 سنوات في بعض الدوائر الإدارية؛) ٥(أو خمس ) ١(منع الإقامة لمدة سنة  •

أشهر إلى ثلاث ) ٦(المنع من مغادرة الأراضي الوطنية واحتجاز جواز السفر لمدة ستة  •

 سنوات؛) ٣(

 سنوات؛) ٣(أشهر إلى ثلاث ) ٦(التجريد من الحقوق المدنية لمدة ستة  •

منع قيادة المركبات البريّة والبحرية والجوية، واحتجاز الرخص أو الإجازات لمدة ثلاث  •

 سنوات؛) ٦(إلى ست ) ٣(

سنوات عن ممارسة المهنة أو ) ٦(إلى ست ) ٣(المنع الكُلّي أو لمدة تتراوح من ثلاث  •

 النشاط التي ارتُكبت الجريمة من خلاله؛

  وظيفة رسمية؛عن ممارسة •

منع إصدار الشيكات غير تلك التي تسمح بسحب الأموال من قبل الساحب أمام  •

المسحوب عليه أو الشيكات مصادق عليها، وحظر استخدام بطاقات سحب الأموال لمدة 

 سنوات؛) ٦(وست ) ٣(تتراوح بين ثلاث 

 ات؛سنو) ٦(إلى ست ) ٣(منع حيازة أو حمل الأسلحة المرخَّصة لمدة ثلاث  •
  

مصادرة الأداة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو التي كان ينوى استخدامها لارتكاب  )٢

  .الجريمة أو مصادرة ما ينتج عن الجريمة

  

 على تشديد العقوبة تبعاً للظروف التي تحيط ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤٥تنص المادة  .٨٥

 :وهذه الظروف هي كما يلي. بالجرم
  ي توفرها ممارسة مهنة ما؛استغلال التسهيلات الت  - أ

وتؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الصادرة في الخارج لتحديد . تكرار الجرم - ب

 .التكرار
 

 ٤٨/٢٠٠٥في ما يتعلق بالعقوبات المطبقة على الأشخاص الاعتباريين، يفرض القانون رقم  .٨٦

ن، دون أن غرامة تساوي قيمتها ضعف أو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يفرض على الأشخاص الطبيعيي



     
 
  

 ٣٦

وتنص المادة . يحول ذلك من إمكانية إدانة الأشخاص الطبيعيين كفاعلين أو مشتركين عن نفس الأفعال

 : على إمكانية إدانة الأشخاص الاعتباريين بما يلي٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٦٠
مصادرة الاموال التي ساهمت في ارتكاب الجريمة أو التي كان ينوى استخدامها  •

 جريمة أو الأموال المستحصلة من الجريمة؛لارتكاب ال

 الإخضاع للمراقبة القضائية لمدة خمس سنوات أو أكثر؛ •

منع الممارسة المباشرة أو غير المباشرة لأي نشاط أو أنشطة مهنية أو اجتماعية  •

 ارتُكبت الجريمة من خلالها، وذلك بشكل كلّي أو لمدة خمس سنوات أو أكثر؛

نوات أو أكثر للمؤسسات أو لإحدى مؤسسات الشركة التي إقفال كلّي أو لمدة خمس س •

 ساهمت في ارتكاب الأفعال المجرمة؛

 حلّ الكيانات التي تكون قد أُنشئت بهدف ارتكاب الأفعال المجرمة؛ •

الإعلان عن القرار الصادر أو نشره في الصحف المكتوبة أو في أي وسيلة إعلامية  •

 .عتباري المدانسمعية بصرية، على حساب الشخص الا
 

على الأشخاص الاعتباريين، وبالتحديد فصل  عقوبات إضافية  من القانون على٦١وتنص المادة  .٨٧

 من ٦٠وقد نصت المادة . تلك الأشخاص عن الأسواق العامة بشكل كليّ أو لمدة خمس سنوات أو أكثر

لجنائية عن غسل ، أنه لا يحول خضوع الأشخاص الاعتباريين للمسؤلية ا٤٨/٢٠٠٥القانون رقم 

الأموال دون إمكانية اتخاذ الإجراءات الموازية ضد الأشخاص الطبيعيين بصفتهم فاعلين أو مشتركين 

 .عن الأفعال ذاتها
  

 لا تملك موريتانيا بعد إحصاءات ويرجع ذلك لحداثة تطبيق النظام المتعلق بغسل .الاحصاءات .٨٨

 .الأموال وتمويل الإرهاب
  

  قاتالتوصيات والتعلي  ٢- ١-٢

  

مراجعة وتوضيح بعض النقاط في القانون من قبل المشرّع كي لا يتسع مجال الاجتهاد من قبل  .٨٩

 :المحاكم
ينبغي أن ينص القانون صراحة على عدم إلزام ملاحقة أو إدانة مرتكب الجريمة  •

 .الأصلية لإثبات أنّ الممتلكات هي حصيلة جريمة

ة شخص عن جريمة أصلية في مرحلة ينبغي أن ينص القانون صراحة على إمكانية إدان •

 .أولى ومن ثم عن جريمة غسل الأموال المستحصلة عن هذه الجريمة في مرحلة ثانية



     
 
  

 ٣٧

ينبغي أن يكون للسلطات الموريتانية إحصاءات بهدف التحقق من فعالية نظام مكافحة غسل  .٩٠

 .الأموال وتمويل الإرهاب
  

  ٣٢ و٢، ١ للتوصيات لامتثالا ٣-١-٢

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  الامتثالدرجة   التوصية

 كي لا يتسع ٢٠٠٥/ ٤٨من الضروري توضيح بعض نقاط قانون   ممتثل جزئياً  ١التوصية 

  .مجال الاجتهاد من قبل المحاكم

  .عدم التطبيق الفعّال ويعزى ذلك لحداثة القانون

 كي لا يتسع ٢٠٠٥/ ٤٨نقاط قانون من الضروري توضيح بعض   ممتثل جزئياً  ٢التوصية 

  .مجال الاجتهاد من قبل المحاكم

  .عدم التطبيق الفعّال ويعزى ذلك لحداثة القانون

  .غياب الإحصاءات فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

  )٣٢التوصية الخاصة الثانية والتوصية (تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢

  

  الوصف والتحليل  ١- ٢-٢
 

 متعلق بمكافحة غسل الأموال ٤٨/٢٠٠٥وضعت السلطات الموريتانية قانونين، الأول رقم  .٩١

 خاص بمكافحة الإرهاب، وأقًر في ٤٧/٢٠٠٥، والثاني رقم ٢٠٠٥ يوليو ٢٧وتمويل الإرهاب أقًر في

 .٢٠٠٥ يوليو ٢٦
  

لى النص ذات الصلة وتعرّف   للتعريف عن الأعمال الإرهابية إ٣في النص الأول، ترجع المادة  .٩٢

أي تمويل يقدم من قبل أي شخص، إلى المنظمات التي تدعم الإرهاب، وقد : "تمويل الإرهاب على أنّه
يأتي هذا التمويل على شكل أموال أو منافع تقدم أو تجمع أو تدار لهذه الغاية، أو على شكل نصائح 

افع أو الممتلكات، كلياً أو جزئياً، أو بنية تعطى لهذا الغرض، بهدف استخدام تلك الأموال أو المن
 ".المساعدة على استخدامها لارتكاب إحدى الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذه المادة

عرف القانون الخاص بالإرهاب الأعمال الإرهابية من خلال لائحة حددت التصرفات التي  .٩٣

 أو جماعية هدفها الإخلال بالنظام العام من تتحوّل إلى أعمال إرهابية في حال ارتبطت بمنظمة فردية

ونجد على هذه اللائحة على الأخص إخفاء عائدات الإرهاب، والمشاركة . خلال التخويف أو التهويل



     
 
  

 ٣٨

 من القانون رقم ٦، و٥، ٤، ٣مراجعة المواد (في جمعية أشخاص أُنشئت لارتكاب أعمال إرهابية 

٤٨/٢٠٠٥.(  
  

 من اتفاقية الأمم ٢توصية الخاصة الثانية، وخاصةً لبنود المادة تعريف تمويل الإرهاب ممتثل لل .٩٤

وتمتد هذه الجريمة لتشمل أي شخص يقوم بتقديم أو جمع . ١٩٩٩المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 

الأموال، بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبإرادته مع علمه بأنها ستُستخدم، بالكامل أو 

 . بعمل إرهابي، بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابيجزئياً، للقيام
  

، في حال استُخدمت الأموال فعلياً في ارتكاب فعل إرهابي أم لا، أو جريمة تمويل الإرهابتنشأ  .٩٥

 .في حال كانت مرتبطة بعمل إرهابي معيّن
  

عند الكلام وكما سبق التفصيل ). ٤٩المادة (يعاقب كل من يشترك في جريمة تمويل الإرهاب  .٩٦

 على الأحكام العامة ٥٤ و٥٣عن غسل الأموال فإن القانون الجنائي الموريتاني ينصّ في مادتيه 

 ما هو إلا إعادة لهذه لأحكام، ويمكن تطبيق ٢٠٠٥والقانون الصادر في العام . المتعلقة بالاشتراك

الشراكة أو التفاهم قانون على كما يعاقب  ال. في هذه الحالة. ٢,١,١الملاحظات المذكورة في البند رقم 

وتضاعف العقوبة المفروضة عندما ترتكب الجريمة في إطار منظمة جنائية . بهدف تمويل الإرهاب

. ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١الوارد تعريفها في في لائحة المصطلحات الخاصة بالمادة ) ٥١المادة (

 اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام من) ٥ (٢كما يغطي القانون الأفعال المذكورة في المادة 

١٩٩٩. 
  

 ويمكن الجمع بين مسؤولية مسؤولية الأشخاص الاعتباريينإلى ) ٦٠المادة (يتطرّق القانون  .٩٧

 ..)٢,١,١راجع الملاحظات في (الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي 
  

. ولة تمويل الإرهاب صراحة على محا٤٨/٢٠٠٥لا يعاقب القانون رقم . الجريمة الفرعية .٩٨

وتطرح هذه الحالة مشكلة لأنّه بموجب المادة الثانية من القانون الجنائي الموريتاني، يعاقب على 

وبما أنّ . المحاولة في حالة الجناية أما الجنح فلا يعاقب عليها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك

لإرهاب بالسجن من سنة إلى خمس  تعاقب مرتكب تمويل ا٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤٩المادة 

نستنتج أنه .  من القانون الجنائي٣٤سنوات، فبالتالي تكون طبيعة الجريمة جنائية الوصف وفقاً للمادة 

، لا يعاقب على محاولة تمويل الإرهاب إلا ٢٠٠٥في غياب نص صريح في القانون الصادر بتاريخ 



     
 
  

 ٣٩

 تُضاعف ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٥١ للمادة وفي هذه الحالة، ووفقاً. في حالات الجريمة المشددة

وبالتالي يعاقب على محاولة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب . العقوبات وتُعتَبر الجريمة جنايةً الوصف

في هذا الصدد وبإيجاز، لا يعاقب على محاولة ارتكاب الجريمة في حالات تمويل الإرهاب . المشددة

إذاً هناك نقص في ما يتعلق بالتوصية ). ٥١المادة (لحالات المشددة البسيطة ولكنه يعاقب عليها في ا

 .الخاصة الثانية حول هذا الموضوع
  

 التي تشمل ٢٠٠٥/ ٤٨في ما يتعلق بالأموال، ينبغي مراجعة المادة الأولى من القانون رقم  .٩٩

لشيكات المصرفية، الأموال أيا كانت طبيعتها، بما فيها الأوراق النقدية، والاعتمادات المصرفية، وا

وشيكات السفر، والوكالات، والأسهم، والأصول، والسندات، والكمبيالات وكتب الاعتماد، بالإضافة إلى 

تملك ، التي تثبت )بما في ذلك الالكترونية أو الرقمية(الأعمال القانونية والمستندات والأدوات الشرعية 
 .تعريف متطابق مع بنود التوصية الخاصة الثانيةوبالتالي، فإن هذا ال. الأموال أو أي حق متعلق بها

  

بالاستناد إلى تعريف غسل الأموال . تمويل الإرهاب باعتباره الجريمة الأصلية لغسل الأموال .١٠٠

، يمكن أن يشكل تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأموال لأنّ التعريف يمتد إلى كل )٢المادة (

 .جناية أو جنحة
  

ي ما يتعلق بقواعد الاختصاص الإقليمي، تُطبق المبادئ المعتمدة عادةً ف. الاختصاص الإقليمي .١٠١

في القوانين المستوحاة من القانون الروماني الجرماني، في حال لم تحدد نصوص القانون الجنائي 

بالتالي، إذا ارتكب في موريتانيا جزء من الوقائع التي تشكل جريمة . وقانون الإجراءات الجنائية ذلك

رهاب أو حتى غسل الأموال، يمكن أن تدخل كافة هذه الوقائع في مجال الاختصاص القضائي تمويل الإ

وعليه يمكن القيام بالملاحقات في موريتانيا عن وقائع ارتكب جزء منها في . للمحاكم الموريتانية

من ومهما كان موقع المرتكب أو المرتكبين، فإنّ المعيار المطبق هو مكان ارتكاب جزء . الخارج

عندها، لا يهم ما إذا كان مرتكب أو مرتكبو الجريمة داخل أم خارج . الوقائع أو كافة هذه الوقائع

كما لا يهم ما إذا كان مرتكبو التمويل في الموقع الذي تم فيه العمل الإرهابي أو . الأراضي الموريتانية

 .الذي كان من المقرّر أن يتم فيه
 

 ٧٠هذه القواعد المتعلّقة بالاختصاص الإقليمي، في المادة  من جديد على ٢٠٠٥نصّ قانون عام  .١٠٢

منه، محددا كذلك أنّه ينبغي تطبيق المعاهدات الدولية، ومشيرا إلى أنّ القانون الموريتاني يطبق عندما 

تُرتَكَب الجريمة على متن سفينة ترفع علم موريتانيا أو على متن مركبة جوية مسجّلة وفقاً للتشريع 

 .الموريتاني



     
 
  

 ٤٠

تم الامتثال للتوصية الثانية في ما يتعلق بتمويل الإرهاب، لجهة أنه يمكن . الركن المعنوي .١٠٣

 من الظروف والوقائع الموضوعية، استناداً إلى المبادئ العامة للقانون الجزائي الركن المعنوياستنتاج 

 .لأموال المتعلقة بغسل ا٢ هذا الأمر، خلافا للمادة ٣الموريتاني، إذ لم تحدد المادة 
  

إنّ اللجوء إلى الإجراءات الأخرى في ما يتعلق بالقانون المدني يبقى ممكناً وفق . العقوبات .١٠٤

أخيراً، يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون إلى عقوبات . شروط يحددها القانون الموريتاني

 ٤٩ ويشار في المادتين .تناسبية ولكن لا يمكن قياس فعاليتها لأنّ القانون ما زال حديثاً وغير مطبّق

 إلى أنّ العقوبات المفروضة هي السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح من خمسة ٥١و

، وفي الحالات الخطيرة، تُضاعف )$٥٧٠٠٠إلى $ ١٩٠٠٠من (ملايين إلى خمسة عشرة مليون أوقية 

أن يعتبر (ت للجريمة ذاتها إنّ ازدواجية العقوبا. هذه العقوبات في ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين

. من شأنها أن تعقّد مهمة القضاة) تمويل الإرهاب البسيط جنحة وأن يصبح جناية في الحالات المشددة

 .كما أنّ السجن لمدة خمس سنوات في حال التمويل البسيط لديه قوة رادعة محدودة
  

تتراوح قيمتها بين في ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، تفرض العقوبة على شكل غرامة  .١٠٥

ضعفي أو ثلاثة أضعاف القيمة التي يتكبدها الأشخاص الطبيعيون، من دون الإخلال بمسؤولية هؤلاء 

يمكن أن يخضع الأشخاص ). ٦٠المادة . (الأشخاص كمرتكبين لهذه الأفعال أو كمتواطئين في ارتكابها

المنع النهائي أو المؤقت من : ذاتهاالاعتباريون إلى عقوبة واحدة أو عدة عقوبات مدرجة في المادة 

مزاولة إحدى أو عدّة أنشطة مهنية أو اجتماعية ارتُكبت المخالفة من خلالها، بشكل مباشر أو غير 

مباشر،  الإخضاع إلى المراقبة القضائية لمدة خمس سنوات أو أكثر؛ إقفال كلّي أو لمدة خمس سنوات 

طة؛ مصادرة الأصول التي استُخدمت أو كانت أو أكثر للمؤسسات أو لإحدى المؤسسات المتورّ

مخصصة لارتكاب الجريمة، أو مصادرة الأصول الناجمة عن الجريمة، وحلّ الكيانات التي تكون 

أُنشئت بهدف ارتكاب الأفعال الإجرامية؛ الإعلان عن القرار الصادر أو نشره من خلال الصحافة 

صرية على حساب الشخص الاعتباري المدان؛ المكتوبة أو من خلال أي وسيلة إعلامية سمعية ب

 ).٦١المادة (الإقصاء من المشاركة في الأسواق العامة بشكل نهائي أو لمدة خمس سنوات أو أكثر 
  

، لا يتوفر لدى موريتانيا إحصاءات خاصة بالجرائم ٣٢في ما يتعلق بالامتثال للتوصية  .١٠٦

كلية والمالية المناسبة، فإنّ الدراسات الإحصائية وفي ظل غياب الوسائل الهي. المرتبطة بتمويل الإرهاب

التي أجرتها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لا تعتبر كافية للوقوف على أبعاد المشكلة 

، مهمة تطوير أداة )٢٩المادة (تجدر الإشارة إلى من صلاحيات لجنة تحليل البيانات المالية . بكاملها



     
 
  

 ٤١

 وتتناسب والتطوّر الذي تشهده أشكال عمليات غسل الأموال وتمويل بأنشطتهاة إحصائية وتحليلية خاص

تمويل الإرهاب لا يزال / حتى الآن، لم تُنفّذ هذه المهمة لأنّ نظام مكافحة غسل الأموال. الإرهاب

 .حديثاً
  

  التوصيات والتعليقات  ٢- ٢-٢

  

خاص بمكافحة الإرهاب يطابقان إنّ القانون الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون ال .١٠٧

. ما جاء في التوصية الخاصة الثانية إلا أنهما لا يشملان محاولات تمويل الإرهاب جنحية الوصف

وبالتالي، يجب أن ينص المشرّع صراحة على معاقبة محاولة تمويل الإرهاب، سواء ارتبطت بظروف 

 .مشددة أم لا
  

على الصعيد الهيكلي، إنّ السلطات . م خاصّ بذلك إنشاء نظا٣٢تحتم ضرورة الامتثال للتوصية  .١٠٨

مدعوة إلى إنشاء جهة تكون مسؤولة عن إعداد البحوث والإحصاءات عن الجرائم المنظّمة فيما بين 

كما أن من المفيد تبادل البيانات . الشركاء الإداريين المختلفين؛ الجمارك، الشرطة، ووزارة العدل

 .لة، لاسيما عبر لجنة تحليل البيانات الماليةاللازمة لإجراء التحاليل ذات الص
  

 .على الصعيد المالي، يفضل توفير الميزانية اللازمة لعمل تلك الجهات المختصة .١٠٩
  

كما ينصح بإنشاء هيئة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات وأصحاب المهن  .١١٠

 .كل دوري منتظملتنسيق سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وإعداد خلاصة شاملة عنها بش
  

   ٣٢ للتوصية الخاصة الثانية والتوصية الامتثال  ٣- ٢-٢

   

   موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

التوصية الخاصة 

 الثانية

  .عدم المعاقبة على محاولة إلا في الحالات المشددة ممتثل جزئيا

  .تمويل الإرهاب/والعدم تطبيق نظام مكافحة غسل الأم

٣٢التوصية  تعتبر الوسائل المالية والهيكلية في الإدارات المعنية غير  غير ممتثل 

  .كافية

  



     
 
  

 ٤٢

 )٣٢ و٣التوصيتان  (مصادرة عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها ٣-٢

  

  الوصف والتحليل  ١- ٣-٢

  

/ ٤٨م القانون يقد. تعريف الأموال والمنتجات التي تخضع لتدابير المصادرة والتجميد والضبط .١١١

 ):١المادة ( التعريفات التالية ٢٠٠٥
أي أصول، أو أموال، أو منافع اقتصادية ناتجة بطريقة مباشرة أو : "حصيلة الجريمة •

 ؛"غير مباشرة عن جناية أو جنحة

أي نوع من الأموال، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، : "الأصول •
ة، المثلية أو غير المثلية، بالإضافة إلى العقود القانونية أو الملموسة أو غير الملموس

 ،المستندات التي تثبت ملكية هذه الأموال أو الحقوق المرتبطة بها

التدبير الذي يقضي بالتأجيل المؤقت لتنفيذ عملية ما، أو لمنع أو الحدّ من : "التجميد •
وال نتيجة قرار أو تعليمات من تحويل أو تعديل أو نقل الملكية أو نقل المنتجات أو الأم

 ؛"قبل سلطة مختصة

إمكانية سلطة مختصة ما، تحت رقابة سلطة قضائية، بالقيام مؤقتاً بحراسة : "الضبط •
 ؛"الأموال أو بضبطها

نزع الحيازة المطلقة على المنتجات، بناء على قرار قضائي مختص، : "المصادرة •
 ".لسلطة رقابية أو أية سلطة مختصة أخرى

  

 بخصوص المصادرة باللجوء إلى المصادرة في حالتين، ٤٨/٢٠٠٥يسمح القانون : صادرةالم .١١٢

 الخاصة بغسل الأموال، يجوز إدانة الأشخاص الطبيعيين ٤٧في المادة . ٦٤ والمادة ٤٧حسب المادة 

فيما . بمصادرة المال أو الأداة المساعدة أو التي كانت ستوظف في ارتكاب الجريمة أو متحصلاتها

 على جواز معاقبة هؤلاء ٤٨/٢٠٠٥لق بالأشخاص الاعتباريين، ينص الفصل الخامس من القانون يتع

بمصادرة الأصول التي ساعدت أو كانت ستوظف في ارتكاب الجريمة أو مصادرة الأصول الناجمة 

 .عن الجريمة
 

 :لحساب الدولة لـالمصادرة الإلزامية  على ٦٤تنصّ المادة .  .١١٣
أو الفوائد الأخرى من  ناتجة عن الجريمة، بما في ذلك الإيراداتالأموال والمنتجات ال •

عائدات جرائم، والأصول والأوراق المالية التي استبدلت بها، بغض النظر عن  الشخص 



     
 
  

 ٤٣

الذي يملكها، إلا إذا أقرّ مالكها أنه حاز عليها من خلال دفع السعر الفعلي المعادل أو مقابل 
  مع جهله المصدر غير الشرعي؛  أي عمل شرعي آخرخدمات حقيقية معادلة أو في إطار

  الأدوات المستخدمة لارتكاب الجريمة؛ •
  .الأموال والأصول المستخدمة أو المقرر استخدامها لارتكاب الجريمة •

 
 : أيضاً المحاكم إمكانية إصدار حكم المصادرة على٦٤تعطي المادة  .١١٤

ل الإرهاب، والأصول والسندات الأصول الناتجة مباشرةً عن جريمة غسل الأموال أو تموي- •
  التي تم استبدالها بها، وأرباح هذه العائدات؛

الأصول العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى كل من حكم بجرم غسل أموال أو - •
تمويل إرهاب إذا وجدت دلائل ملموسة على أنّ هذه الأصول ناجمة عن الجريمة التي أُدين 

  .  س ذلكالشخص بها ولم يتمكن إثبات عك

وفي حال تعذر إيجاد هذه الأصول  الذمة المالية للشخص المحكوم عليه، تقوم المحكمة بتقيمها 
  . ]...[ليصار بالتالي إلى مصادرة مبلغ من المال يعادلها في القيمة 

 
 حالات مصادرة إلزامية بموازاة تدابير مصادرة ٤٨/٢٠٠٥خلاصة القول، يورد القانون  .١١٥

 .وجود هاتين المادتين الواجب إدماجهما تعقيد مهمة القضاةومن شأن . اختيارية
  

ترد هذه الإمكانية في سياق الصلاحيات المعطاة إلى لجنة تحليل البيانات المالية، : تجميد الأموال .١١٦

هذا المفهوم ما زال غير محدد في ( التي تشير، إلى أنه في الحالات الطارئة والخطيرة ٣٦حسب المادة 

للجنة الرجوع إلى النائب العام الذي يمكنه بالإضافة إلى توقيف المعاملة، القيام بتجميد ، يمكن )القانون

 .الأموال والحسابات والأصول لمدة لا تتعدى ثمانية أيام
  

يسمح قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني بالبحث عن عائدات الجرائم وكذلك عن : الضبط .١١٧

 إلى أنه يمكن للقاضي أن يصدر أمرا بضبط ٤٠تشير المادة إذ . الأدوات التي ساعدت على ارتكابها

حسابات مصرفية، حق الدخول إلى أنظمة الشبكات (العقود والمستندات المذكورة في المادة ذاتها 

والخدمات المعلوماتية، التسجيلات السمعية والبصرية للعمليات والمكالمات، العقود الأصلية أو العرفية، 

 على أنّ الضبط والتدابير التحفظية تنظم وفق ٤٣تنص المادة ). والمالية والتجاريةالمستندات المصرفية 

ويمكن أن يصدر قاضي التحقيق أمراً برفع اليد عن هذه التدابير وفق . أحكام قانون الإجراءات الجنائية

مة  إلى أنّ السلطات المختصة يمكنها ضبط أصول الجري٥٩وتشير المادة . شروط محددة في القانون

في هذا الصدد عموماً، وفي إطار أي إجراء . محل التحقيق وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية



     
 
  

 ٤٤

، وقاضي التحقيق ) من قانون الإجراءات الجنائية٣٦المادة (قضائي، يحق للنائب العام للجمهورية 

ون الإجراءات ، من قان١، الفصل II، الباب Iالعنوان (، ومسؤولي الشرطة القضائية )٦٣المادة (

الاحتفاظ بالدلائل وبكلّ ما من شأنه المساعدة على كشف الحقيقة، وضبط الأدوات التي يحتمل ) الجنائية

استخدامها في ارتكاب الجريمة أو التي كانت ستستخدم في ارتكابها بالإضافة إلى كلّ ما يأخذ صفة 

). من قانون الإجراءات الجنائية ٩٠، ٨٧، ٨٤، ٨٢، ٧٣، ٦٨، ٦٦، ٤٩، ٤٧المواد (عائدات الجريمة 

وعلى العموم، تجوز مصادرة الأصول بما فيها تلك التي تكون بحيازة طرف ثالث ما إن تُثبت العلاقة 

 .الجرائم/بينها وبين الجريمة
 

) ٢(بمصادرة الممتلكات المغسولة التي تشكل عوائد جرائم؛ ) ١: (٢٠٠٥يسمح قانون عام  .١١٨

وبشكل عام، جميع .  اتجهت النية إلى استخدامها في ارتكاب الجريمةمصادرة الوسائل المستخدمة أو

الأصول أو الأوراق المالية ذات الصلة الناتجة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية 

ضبط الممتلكات غير المرتبطة مباشرة بالجرائم، من خلال السماح بمصادرة القيمة ) ٣(المرتبطة بها؛ 

ممتلكات غير الشرعية، ومصادرة الممتلكات التي تم استبدالها بالعائد المباشر للجرائم المعادلة لل

أي عكس إجراءات (وخاصة من خلال مصادرة الممتلكات التي لا يثبت حائزها مصدرها الشرعي 

 ).٦٤المادة (ضبط حصيلة توظيف المبالغ غير الشرعية ) ٤(؛ )عبء الإثبات
  

لنصوص القانونية الموريتانية الإجراءات التحفظية اللازمة لتفادي تورد ا. الإجراءات التحفظية .١١٩

تلاشي أو فقدان الإثباتات والدلائل وحصيلة الجرائم، من جهة في مرحلة التحقيق القضائي الذي يتمّ 

 منه، ومن جهة ٥٩، ٤٣، ٤٠ المواد ٢٠٠٥بموجب قانون الإجراءات الجنائية وبموجب قانون عام 

بالفعل، في الحالات الطارئة والخطيرة، . لة اختصاص لجنة تحليل البيانات الماليةأخرى أيضاً، في مرح

يمكن أن تحيل لجنة تحليل البيانات المالية المسألة إلى نائبا لجمهورية المختص الذي يوجب توقيف 

 تتعدى تنفيذ العملية، ويمكنه، هنا، إصدار أمر بتجميد الأموال أو الحسابات أو الأصول لمدة إضافية لا

في الحالات الطارئة المرتبطة بالتحقيق القضائي أو بممارسة امتيازات لجنة ). ٣٦المادة (ثمانية أيام 

 .أو بدون إشعار مسبق/تحليل البيانات المالية، يمكن أن يتم التجميد أو الضبط بواسطة الطرف الآخر و
  

ط في مواد متعددة من القانون كما تم الإشارة إليه سابقاً، فقد وردت الأحكام المتعلقة بالضب .١٢٠

وفي قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصادرات ) ٤٣ و٤٠المادتين  (٤٨/٢٠٠٥

ّ  في هذا القانون وفي ). ٦٤ و٦٠، ٤٧المواد ( إنّ تزامن وجود مواد تعالج الموضوع ذاته وورودها

 .ام وتنفيذهقانون الإجراءات الجنائية يزيد من صعوبة تطبيق النظ
  



     
 
  

 ٤٥

تعتبر حقوق الغير مصانة من خلال إمكانية . حماية حقوق الغير من أصحاب النية الحسنة .١٢١

، وفقاً )٤٣، ٥٧، ٥٣المواد (الطعن في تدابير المصادرة أو التجميد أو الضبط الخاصة بالأموال 

 .لمتطلبات معاهدة باليرمو حول هذا الموضوع
  

بموجب التدابير ذات الطبيعة التعاقدية وما سواها، الحد لا يمكن، حسب القانون الموريتاني، و .١٢٢

 .إلى درجة الإلغاء من الإمكانيات التحفظية لضبط أو تجميد أو مصادرة العائدات غير الشرعية
  

يتضمّن النظام الموريتاني نظاما يقوم بنقل عبء الإثبات جزئياً فيما يتعلق بتبرير . الإثبات عبء .١٢٣

ولعدم وجود فترة كافية يعد التصويت على القانون تكفي ). ، أعلاه٦٤دة الما(أصل الأصول المشبوهة 

لتقييم فعالية تدابير وإجراءات المصادرة والتجميد والتعليق من قبل لجنة تحليل البيانات المالية وعمليات 

 .ولم تقدم السلطات الرسمية أي بيانات حول هذا الموضوع. الضبط من الناحية الإحصائية والتحليلية
  

لا يوجد حالياً متابعة للقرارات لأنّ القانون لا يزال حديثاً ونظراً لعدم وجود . متابعة القرارات .١٢٤

الأحكام الدقيقة وغياب المتابعة للتدابير، وتحديداً من قبل وزارة العدل، بهدف تحليل قرارات القضاء أو 

المالية مسؤولة عن مهمة المتابعة إنّ لجنة تحليل البيانات . من قبل إدارات أخرى بهدف تجميد الأموال

تمويل الإرهاب بتقييم / ولكن في هذه الحال أيضاً، لا يسمح الطابع الحديث لنظام مكافحة غسل الأموال 

 .فعالية هذه المهمة
  

  التوصيات والتعليقات  ٢- ٣-٢

  

يجب مراجعة الأحكام المتكررة الخاصة بالمصادرة والضبط بغية معالجة كلّ نقطة على حدة،  .١٢٥

مع فصل تدابير القانون العام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عن التدابير الإضافية الواردة في 

 .كما يجب توضيح هذه التدابير لتجنب تكرارها في مواد قانونية مختلفة. ٤٨/٢٠٠٥القانون 
 يجب أن يلتزم القضاء والإدارات المعنيّة بإجراء إحصاءات دقيقة يمكن تحليل مضمونها .١٢٦

ويجب نقل هذه المعلومات إلى . للحصول على معلومات حول تدابير الضبط أو المصادرة أو التجميد

لجنة تحليل البيانات المالية لكي تتمكن من تنفيذ مهمتها الخاصة بتحقيق مركزية البيانات في مجال 

 .تمويل الإرهاب
  

  



     
 
  

 ٤٦

  ٣٢ و٣ للتوصيتين الامتثال  ٣- ٣-٢

  
  العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز   درجة الامتثال  التوصية

٣التوصية  الغموض في صياغة المواد المختلفة من قانون  ممتثل جزئيا 

  .  يبرّر درجة الامتثال الممنوحة٤٨/٢٠٠٥

٣٢التوصية   بإجراء إحصاءات دقيقة تسمح بالقيام التزامما من  غير ممتثل 

 الضبط أو بالتحاليل للحصول على معلومات حول تدابير

  .المصادرة أو التجميد

  

  )٣٢ والخاصة الثالثةتان التوصي(تمويل الإرهاب في تجميد الأموال المستخدَمة   ٤-٢

  

  تحليلالوصف وال  ١- ٤-٢
 

 إلى أنّ السلطة المختصة يمكنها، من خلال قرار إداري، ٥٦في ما يتعلق بالتجميد، تشير المادة  .١٢٧

اص والمنظمات التي يحددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار أمر بتجميد أموال وأصول الأشخ

نّ أ السلطة المختصة إذ ٤٨/٢٠٠٥لا يحدد القانون . والذي يعمل بموجب أحكام معاهدة الأمم المتحدة

أخيراً، تعطي . لائحة المصطلحات الخاصة بالمادة الأولى تستند إلى نصوص أخرى غير موجودة حالياً

لمختصة إمكانية إصدار أمر التجميد فقط، في حين أنّ الإجراءات المطلوبة من قبل  السلطة ا٥٦المادة 

في هذا الصدد، لم يتم التمييز بين الإجراء الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق . الأمم المتحدة إلزامية

تها الأمم وغيرها، بدون إبطاء، كما حدد" القاعدة" الذي يلزم الدول بتجميد أموال تنظيم ١٢٦٧بالقرار 

 الذي يسمح بدون تأخير تجميد أموال ١٣٧٣المتحدة، وبين الإجراء الذي يجب اتخاذه تطبيقاً للقرار 

 .الأشخاص الذين تعتبرهم الدولة على صلة بالإرهاب
  

 إلى جواز الطعن في هذه التدابير حيث نصت على أنه يمكن لأي شخص أو ٥٧أشارت المادة  .١٢٨

 المذكور على اللائحة، الطعن بالاتّهام أمام السلطة التي أجازت منظمة تُعتبر أنها ليست الشخص

إلى أنه يمكن لقاضي التحقيق، عفواً أو بناء " التدابير التحفظية" حول ٥٨وأشارت المادة التالية . التجميد

على طلب سلطة مختصة، أن يصدر أمراً، على حساب الدولة، بتنفيذ كافة التدابير التحفظية، بما فيها 

يمكن أيضا إصدار أمر بوقف تطبيق هذه التدابير في أي وقت بناء على طلب النيابة . يد الأموالتجم

ويطرح نص المادة . العامة، أو بعد استشارة هذه الأخيرة، بناء على طلب الإدارة المختصة أو المالك

روط المباشرة بهذا ففي غياب الدقة في ما يتعلق بش.  مسألة القاعدة القانونية الخاصة بهذا الإجراء٥٨



     
 
  

 ٤٧

، لا يمكن ١٣٧٣ وما يتبعها و١٢٦٧الإجراء وتحديداً في ضوء غياب السند القانوني المتعلق بالقرارات 

الربط بين متطلبات القرارات المذكورة باعتبار أنّ هذه القرارت تفرض أحكام فورية التطبيق وذات 

يشكلان " التحقيق"ة واستخدام مصطلح وفي هذا السياق، فإنّ تدخّل السلطة القضائي. طبيعة إدارية

إذ إن النصوص الواردة حالياً تخلط بين متطلبات الأمم المتحدة والمتطلبات الخاصة . مصدر التباس

 .بالوسائل القسرية ووسائل الضبط والتحقيق والمصادرة
  

متحدة، في إطار التجميد أو ضبط الأموال الإرهابية وبناء على أسس قانونية غير قرارت الأمم ال .١٢٩

وينطبق الأمر على .  المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب٢٠٠٥ثمة أحكام مشتركة في قانون 

 الخاصة بالضبط، وعلى ٤٣ المتعلقة بتدابير التحقيق التي تشمل المصادرة، وعلى المادة ٤٠المادة 

) ٦٠المادة  (المصادرة المنصوص عنها كعقوبة إضافية واختيارية تفرض على الشخصيات الاعتبارية

وبالمقابل . وقد تمّ التطرق إلى هذه الأحكام أعلاه.  حول العقوبات الإضافية الإلزامية٦٤وعلى المادة 

 إلى المصادرة، وفي ٣٥يشير الفصل الرابع الخاص بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية في المادة 

فيما يتعلق بالمصادرة، تشير المادة .  إلى الضبط٥٩ إلى تجميد الأموال، وفي المادة ٥٨ و٥٦المادتين 

 الخاصة بالأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب إلى أنه في حال الحكم بارتكاب جريمة تمويل ٥٣

الإرهاب، يأًمر بمصادرة الأموال والأصول المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم إضافة إلى عائدات هذه 

 .وبالتالي تكون المصادرة هنا إلزامية. الجرائم
  

عند تعذر ضبط الأموال والممتلكات الواجب مصادرتها، يمكن أن يصدر أمر بمصادرة القيمة  .١٣٠

يمكن لكل من يدّعي حقاً على أصل أو مال كان محل مصادرة أن يلجأ إلى السلطة القضائية . المعادلة

 .التي أصدرت قرار المصادرة في مهلة سنة تبدأ من تاريخ إصدار القرار
  

 أنّه يمكن للسلطات ضبط الأصول أو الممتلكات المتعلقة ٥٩ضبط، تحدّد المادة في ما يتعلق بال .١٣١

حول ) ٣التوصية (إنّ ما سبق ذكره . بالجريمة موضوع التحقيق وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية

 .صلاحيات التحقيق الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ينطبق في هذه الحالة
  

ظروف إحالة المسألة أولا إلى : الملاحظات التالية" التدابير التحفظية""لمتعلقة بـ ا٥٨تثير المادة  .١٣٢

بالفعل، يبدو أنّ عمل قاضي التحقيق هنا يأتي من . قاضي التحقيق غير واضحة وبالتالي غير محددة

فمن جهة، يجب توضيح الظروف القضائية أو الإدارية ، ومن جهة أخرى، . خلال إجراء غير قضائي

توضيح أساس إحالة القضايا إلى هذا القاضي كأي عمل إجرائي، وبشكل خاص في مجال يجب 



     
 
  

 ٤٨

وأخيراً، لم تحدد هذان . ٥٦كما أنه لا يوجد أي ربط بين هذه المادة والمادة . الإجراءات القسرية

 .الحكمان المقصود بالسلطات أو بالإدارات المختصة
  

ثة معلومات كافية عن قدرة السلطات ، لا تمتلك البع٤٨/٢٠٠٥بغض النظر عن القانون  .١٣٣

الموريتانية على تجميد أموال الإرهابيين وغيرهم ممن تحددهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في 

والقرارات التالية، كما لا تمتلك ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ما يتعلق بتنظيم القاعدة وطالبان تطبيقاً للقرار رقم 

مة في موريتانيا والتي يجب على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معلومات عن فعالية التدابير القائ

 .التقيد بتطبيقها
  

 ١٣٧٣في ما يتعلق بالتدابير اللازمة لضبط أموال الإرهابيين وغيرهم تطبيقاً للقرار رقم  .١٣٤

، تشير البعثة إلى أنّ تطبيق هذه القرارات يتم عبر تعميم صادر عن البنك المركزي )٢٠٠٠(

، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على كافة العناصر ٢٠٠٦حدّث عام ) ٢٠٠١/أر.جي/٧(ني الموريتا

الضرورية على الصعيد العملي، خاصة في ما يتعلق بالطريقة التي نفّذت فيها المصارف التعميم الآنف 

 حصلت كما أنّ البعثة. الذكر، وفي ما يتعلق بأساليب التعاون بناء على طلبات مقدمة من دول أجنبية

على معلومات قليلة عن قدرة موريتانيا على الاستجابة لمطالب التجميد الصادرة عن الدول الأجنبية 

في هذا الصدد، أقرّت السلطات أن طلبات التجميد الصادرة عن الدول الأجنبية بناء على . بشكل فعال

تكشف حتى اليوم أي حالة إلا أنه لم ت. ، سيكون الإجراء بصددها تلقائي١٣٧٣قرارات الأمم المتحدة 

 إلى الأمم المتحدة الخاص بعقوبات ٢٠٠٥من هذا القبيل وهذا ما أكدته السلطات في تقريرها عام 

أخيراً، أشارت السلطات إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي لائحة محلية تحدد الأشخاص أو  .مجلس الأمن

 .الكيانات الواجب تجميد أموالهم أوضبطها
  

 تتعهد بالتعاون بشكل فعال مع الدول -٦٥ وفقاً للمادة –نا إلى أن موريتانيا تجدر الإشارة ه .١٣٥

الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالتدابير التحفظية والمصادرة وتسليم المجرمين إن في قضايا غسل أموال 

 إلى تدابير التجميد حيث نصت على أنّه يمكن للسلطة القضائية ٧٦وتتطرّق المادة . أو تمويل إرهاب

، )بما فيها إجراءات الحجز المؤقت(المختصة، بناء على طلب الدولة، اتّخاذ كافة الإجراءات التحفظية 

 إلى السلطات الموريتانية ٨٧أخيراً، تعطي المادة . وإجراءات الضبط المعتمدة في ظل التشريع الوطني

وفي حال عدم القدرة . إمكانية إصدار أمر مصادرة بناء على طلب المساعدة القضائية في هذا المجال

 إلى حالة ٨٨وتشير المادة . على ضبط الممتلكات يجوز أن ينص القرار على تسديد مبلغ معادل

وعلى افتراض إجراء . المطالبة بالإجراءات التحفظية كإجراء تحضيري يسبق عملية المصادرة



     
 
  

 ٤٩

المناسبة للسماح للدولة تحقيقات أفادت بوجود الأموال، يسمح هذا النص باتخاذ الإجراءات التحفظية 

 .الطالبة بتجميد الأموال المكشوفة
  

  التوصيات والتعليقات  ٢- ٤-٢

  

 والقرارات اللاحقة له والقرار ١٢٦٧يجب اتخاذ إجراءات واضحة ودقيقة لتطبيق القرار  .١٣٦

 :ويجب على وجه الخصوص تحديد السلطات المختصة بوضوح.  والقرارات اللاحقة له١٣٧٣
  لمتحدة بشكل نظامي؛نشر لوائح الأمم ا •

 إنشاء آلية خاصة لمتابعة الإجراءات المتخذة؛ •

 تحديد الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بالتجميد بشكل واضح وتمييز دور كلّ منها؛ •

 .     حول الإجراءات التحفظية لوضع إجراءات عملية غير مبهمة٥٨توضيح المادة  •

  

  ٣٢والتوصية  للتوصية الخاصة الثالثة الامتثال  ٣- ٤-٢

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

تفتقر النصوص للدّقة ولا يمكن تقييم درجة تطبيقها في  ممتثل جزئياالتوصية الخاصة الثالثة 

لا تتميز الأحكام التي تسمح بتطبيق . الوقت الحاضر

لة بما يكفي  والقرارات ذات الص١٣٧٣ و١٢٦٧القرار 

  .  من الوضوح والدقة

٣٢التوصية  ليس هناك أدوات لمتابعة وتحليـل هـذه الإجـراءات           غير ممتثل 

  .المحددة

  

  )٣٢ و٣٠، ٢٦التوصيات ( وحدة الاستخبارات المالية ووظائفها  ٥-٢

  

  تحليلالوصف وال  ١-٥-٢
 

 :كما يلي صلاحيات لجنة تحليل البيانات المالية على ٤٨/٢٠٠٥  القانون رقمينصّ .١٣٧
جهاز إداري، تتمتع بالاستقلالية المالية وبسلطة اتخاذ القرارات باستقلالية في          "لجنة تحليل البيانات المالية   "

تتمثل مهمتها في جمع المعلومات المالية حول شبكات        . جميع المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصها      
  .الجتهاغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل هذه المعلومات ومع



     
 
  

 ٥٠

في هذا الصدد، يتوافق مفهوم هذا الجهاز الإداري كما هو منصوص عليه في القـانون، مـع التعريـف                   

  .   ٢٦المعطى لوحدة الاستخبارات المالية في التوصية 

  

  :وهي تتمتع بصلاحيات يمكن تقسيمها إلى الفئات التالية
  

  :صلاحيات جمع المعلومات وتحليلها ونشرها) أ
 

 :بيانات الماليةلجنة تحليل ال .١٣٨
مسؤولة بشكل خاصّ عن استلام وتحليل ومعالجة المعلومات التي تساعد علـى تحديـد أصـل                 •

المعاملات أو طبيعة العمليات التي تتمحور حولها تقارير الإبلاغ عن معاملات مشبوهة والتـي              
  يلزم بها الأشخاص الخاضعون للإبلاغ؛    

نجاز مهمتها، وخاصة تلك المعلومات التي ترسلها       تلقي أي معلومات أخرى مفيدة وضرورية لإ       •
  لها السلطات الرقابية ومأمورو الشرطة القضائية؛

طلب أي معلومات إضافية من الأشخاص الخاضعين للإبلاغ، ومـن أي شـخص اعتبـاري أو                 •
  طبيعي آخر، والتي قد تفيد تقارير الإبلاغ؛

ة، معلومات خاصـة بمهمتهـا، بـشرط        يمكنها أن تتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبي         •
المعاملة بالمثل، وعندما تكون الوقائع نفسها موضوع إجراء قضائي في موريتانيا، على اللجنـة              

كما لا  . أن تُنذر القضاء المختص بذلك، لكي يقوم هذا الأخير بمنح موافقته على تبادل المعلومات             
  .وبمصالح الدولة الأساسيةيسمح بتبادل المعلومات عندما يخل ذلك بالنظام العام 

 
 الآنفة الذكر أعلاه وأحكام ٢٩في ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، ثمة غموض يحيط بنص المادة  .١٣٩

 على ٢٩فإذا كان تبادل المعلومات، يقتصر بموجب المادة . ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٣المادة 

 من القانون ٣٣موريتانيا، تعطي المادة المعلومات التي تمّ الحصول عليها بناء على إجراء قضائي  في 

 الخاصّ بالعلاقات بين لجنة تحليل البيانات المالية ووحدات الاستخبارات المالية ٤٨/٢٠٠٥رقم 

الأجنبية الجنة إمكانية تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة، شرط المعاملة بالمثل، عندما تتمتع الجهات 

ت مماثلة من حيث التكتم وسرية المعلومات وتقدّم الضمانات النظيرة بنفس الصفة وتخضع لالتزاما

وبالتالي، يتضمّن نصّ هذه المادة قيوداً أخف من نصّ المادة . نفسها في ما يتعلق بحماية حقوق الغير

فهي تعتبر أنّ تبادل . ٣٣ومن جهتها، تعطي السلطات الموريتانية تفسيرا فضفاضاً للمادة . ٢٩

، وأنّ ٣٣الأجنبية غير خاضع لأي قيود بموجب المادة " لاستخبارات الماليةوحدات ا"المعلومات مع 

 لا تطبق إلا في حالة خضوع الملف سابقاً لإجراء قضائي، وفي هذه الحالة ووفقاً للمنطق ٢٩المادة 



     
 
  

 ٥١

ولا شكّ أنّ الجمع بين هاتين المادتين من شأنه . السليم، لا بد من الحصول مسبقاً على موافقة القاضي

 .ن يخلق صعوبات في التفسيرأ
  .أما الاستثناء التقليدي المتعلق بعدم الإخلال بالنظام العام فلا يستدعي أي ملاحظات

  

  :     صلاحية نشر المعلومات) ب
 
تنقل اللجنة الملف إلى نائب الجمهورية المختص، ما أن يثبت تحليل اللجنة قرينة ارتكاب فعـل                 •

 ؛جرمي
 

 .ضائي في موريتانيا هو الطّرف الذي توجه إليه حصرياً تحليلات الوحدةبالتالي، فإنّ القطاع الق .١٤٠
  

  :صلاحية المراقبة) ج
 

 :تعتبر لجنة تحليل البيانات المالية .١٤١
مسؤولة عن التحقق من تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الأشخاص                •

 .الخاضعون والأعمال والمهن التي لا تخضع لسلطة رقابية
 

سلطة رقابية على الأشخاص الخاضعين لنظام مكافحة غسل " لجنة تحليل البيانات المالية"تُمنح  .١٤٢

 .الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كانوا خاضعين للسلطة رقابية أم لا
تمارس اللجنة رقابة منتظمة من ناحية امتثال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بهدف تحسين  •

  .ودتها بما يلبي أغراض التحليلمستوى تقارير الإبلاغ وج
 

في تحسين وتنسيق أساليب " لجنة تحليل البيانات المالية"بموجب هذه الصلاحية، تساهم  .١٤٣

 .وممارسات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تقدّمها القطاعات الخاضعة للإبلاغ
  

  :وظائف أخرى) د

  

 :تتولّى لجنة تحليل البيانات المالية وظائف أخرى تشمل .١٤٤
تلزم القيام بدراسات دورية حول تطور التقنيات المستخدمة لأغـراض غـسل             اللجنة أو تقوم  - •

  .الأموال وتمويل الإرهاب



     
 
  

 ٥٢

ًحول تنفيذ سياسة الدولة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على             إعطاء الرأي    •
  الصعيد الوطني؛

  لأموال وتمويل الإرهاب؛غسل ا  أي تدبير ضروري لتعزيز فعالية مكافحةاقتراح •
تعدّ تقارير دورية وتقريرا سنويا لتحليل تطور أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب               •

يحدد نموذج  . على الصعيد الوطني والدولي، وتعمل على تقييم تقارير الإبلاغ التي تحصل عليها           
  .هذا التقرير وفق تعليمات محافظ البنك المركزي

 
بأنها العضو المنسّق الذي يضطلع " لجنة تحليل البيانات المالية" الأربعة تعرّف هذه الفقرات .١٤٥

كما تتولى اللجنة تحليل تطبيقات غسل . بقيادة وتحليل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما تعرّف هذه اللجنة بأنها جهة . الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الحاصلة في هذا المجال

 .اقتراحيه
  

 تمويل لجنة تحليل البيانات المالية، حيث تنص على أن مصادر ٣٢تعالج المادة . الميزانية .١٤٦

اللجنة تأتي من ميزانية الدولة، والمساهمات المالية التي يوافق عليها البنك المركزي الموريتاني 

قدّمه والمساعدات والهبات والتركات المقدمة من هيئات حكومية أخرى ومن الدعم المالي الذي ت

 .الأطراف المشاركة في عملية التنمية
  

في مقابل تلك الصلاحيات، ينص القانون على ضرورة التقيد بسرية . قواعد سرية المعلومات .١٤٧

المعلومات من قبل أعضاء الوحدة  وكافة ألمشاركين الذين يجب أن يخضعوا لحلف اليمين قبل تولّي 

 ).٣٠المادة (لأغراض التي ينص عليها القانون هذا ولا يجوز استخدام المعلومات إلا ل. مهامهم
  

، يمكن أن تقوم لجنة تحليل البيانات المالية، في الحالات ٣٦بموجب أحكام المادة . وقف التنفيذ .١٤٨

الطارئة والخطيرة، وإذا رأت ذلك ضرورياً، بإحالة المسألة إلى نائب الجمهورية الذي يجب أن يوقف 

ويمكن أن يصدر نائب الجمهورية الذي . تنفيذ المذكورة من قبل المصرّحتنفيذ العملية قبل انتهاء مهلة ال

أحالت إليه اللجنة القضية، أمرا بتجميد الأموال أو الحسابات أو الأوراق المالية لمدة تزيد عن المدة 

 .المذكورة في المادة السابقة على أن لا تتخطى هذه المدة ثمانية أيام
  

 الخاصة بتنظيم ٣١ تنصّ المادة .جنة تحليل البيانات الماليةالتنظيم الداخلي وسير أعمال ل .١٤٩

وسيبين النظام . اللجنة وسير أعمالها على تحديد وضع اللجنة وتنظيمها وطرق سير أعمالها بمرسوم

ومنذ زيارة بعثة التقييم، . الداخلي الذي سيعتمده محافظ البنك المركزي قواعد سير العمل الداخلي للّجنة
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ومن خلال هذا النص، تتمتع اللجنة بالاستقلالية . ٢٠٠٦ أبريل ١٤زراء مرسوماً في أقر مجلس الو

تتمتع بسلطة جماعية . الإدارية والمالية الوظيفية وتخضع لسلطة محافظ البنك المركزي الموريتاني

لس مج"إنّ مهمة هيئة المداولة التي تحمل اسم . وتتكون من هيئة مداولة ووحدة للعمليات وأمانة عامة

هي تحديد التوجُّهات العامة، تحت سلطة المحافظ، ودراسة برامج مكافحة غسل " التوجيه والتنسيق

الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد التوجيهات العامة التي تسمح للمؤسسات المالية المصرفية وغير 

شريعي أو المصرفية بكشف العمليات والمعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، واقتراح أي اصلاح ت

تنظيمي أو إداري ضروري، وتحديد أنشطة البحث والتدريب والدراسات، ودراسة مشاريع اتفاقيات 

 .التعاون بين اللجنة ونظيراتها في العالم
  

فهو يضمّ محافظ البنك : للحكومة أن تستشير هذا المجلس الذي يتميّز بتشكيله الوزاري .١٥٠

عن وزارة الدفاع الوطني، وممثلا عن وزارة العدل، المركزي، وممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا 

وممثلا عن وزارة الداخلية، وممثلا عن وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وممثلا عن 

كما يشارك في المجلس أيضا المدير المسؤول عن مكافحة . وزارة المالية، وممثلاً عن إدارة الجمارك

يعين .  ومدير الرقابة المصرفية، إضافة إلى عضوين يقترحهما المحافظالجرائم الاقتصادية والمالية،

ويطلب منهم . أعضاء المجلس بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وتنهى مهامّهم بالآلية نفسها

 .أداء اليمين القانوني قبل مباشرة أعمالهم
  

. مجلس على الأقليكتمل النصاب اللازم لانعقاد مداولات المجلس بحضور ستة أعضاء من ال .١٥١

يتولّى منصب الأمانة العامة لمجلس لجنة تحليل البيانات المالية أمين عام يعين بموجب مرسوم يصدر 

هذه السلطة مسؤولة عن إعداد قرارات لجنة . عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس التوجيه

شاريع معاهدة التعاون والتفاوض التوجيه والتأكد من تنفيذها، وتفعيل عمل وحدة العمليات، وإعداد م

ويحق للأمانة العامة تبادل المعلومات والخبرات مع نظيراتها . بشأنها، والإشراف على سير عمل اللجنة

 .من الإدارات الوطنية والأجنبية
  

 وحدة العملياتإنّ . يحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشارك في مداولاتها بصفة استشارية .١٥٢

العامة هي التي تضطلع بأعمال التحليل، وتكون مخولة بإجراء الاتصالات الحصول التابعة للأمانة 

وتكون الوحدة مسؤولة عن تقديم الملف إلى نائب الجمهورية . على كل المعلومات اللازمة لأداء مهمتها

. ضائهاكما تتميّز وحدة العمليات أيضا بتشكيلها الوزاريّ، وتضمّ قاضياً من بين أع. بعد موافقة المجلس

في الوقت الحاضر، يضمن هذا التنظيم بشكل كاف، في النصوص، استقلالية أعضاء الوحدة وعملية 
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إلا أنه يجب التأكّد عمليا من الاستقلالية واحترام سرية المعلومات من خلال ضمان . صنع القرارات

 .فعالية سير عمل هذه الجهة الإدارية
  

اهات السائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ينظم المرسوم أيضاً مهمات تحليل الاتج .١٥٣

 .الإرهاب وأنشطتها
  

بالتالي، يحدد هذا المرسوم آلية سير عمل لجنة تحليل البيانات المالية، ويمثل خطوة على طريق  .١٥٤

وقد حددت الأنظمة المتعلّقة بشؤون الموظفين والأعضاء بوضوح، وهذا يعدّ . إنشاء هذه الجهة الإدارية

وتطرق المرسوم أيضا إلى . كما حددت الالتزامات الخاصّة بسرية المعلومات.  لحسن التنظيمضمانة

عملية صنع القرار، مما يقدم للجنة هيكلية واضحة لسير الأعمال، حيث تخضع هذه الهيكلية بدورها 

عضاء وقد حدد المرسوم اختصاص الأ. للتقييم مباشرة مع بدء عمل الوحدة وممارسة أنشطتها اليومية

كما سبق وأُجريت أعمال الإعداد والتدريب، خاصة عن طريق البنك المركزي وبمساعدة . والموظفين

 .شركاء دوليين، وسوف تتواصل هذه الأعمال في المستقبل القريب
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٢

  

 المتعلقتين بالتبادل الدولي ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٣ و٢٩يجب توضيح المادتين  .١٥٥

ويجب أن . معلومات بين لجنة تحليل البيانات المالية واللجان النظيرة الأخرى في البلدان الأجنبيةلل

 .تعمل الوحدة الآن بشكل خاص بمقتضى المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء حديثاً
  

يوصى بأن يتم تزويد لجنة تحليل البيانات المالية وبدون تأخير، بالميزانية والموارد البشرية  .١٥٦

 .للوجستية الضرورية لسير أعمالهاوا
  

يجب أن تُنشئ لجنة تحليل البيانات المالية أنظمة تعاون مع المنظمين والمؤسسات الشريكة،  .١٥٧

بهدف تحسين التحاليل التي تجريها وبهدف تسهيل تداول المعلومات في ظلّ حماية قواعد السريّة 

 .الصارمة
 تحليل البيانات المالية، بل أيضاً القطاعات يجب تدريب وبشكل دائم ليس فقط فريق عمل لجنة-

أي المصارف، ومراكز الصرافة اليدوية، ومؤسسات التمويل الصغيرة، والمدققين (الخاضعة للإبلاغ 

  ).الخارجيين، ومهن حرة أخرى
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أي لجنة تحليل البيانات المالية، ووزارة الداخلية، ومصلحة (ويستحسن أن توفر الجهات المعنية  .١٥٨

الإحصائيات مع إجراء التعاون وتبادل المعلومات في هذا الموضوع لتأمين ) وزارة العدلالجمارك، و

في السياق ذاته، إنه من المناسب أيضاً أن تقوم لجنة تحليل . تقاسم البيانات وتعزيز متبادل للمهارات

طر غسل البيانات المالية بدون تأخير، وبالتعاون مع الإدارات المعنية الأخرى، بدراسة حول مخا

الأموال المرتبطة بقطاعات معيّنة، خاصة القطاع العقاري، والسيارات الفخمة، ومراكز الصرافة 

 .اليدوية
  

  ٣٢ و٣٠، ٢٦ للتوصيات الامتثال  ٣-٥-٢

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

٢٦التوصية  يات المناسبة حسب النصوص ولكنها لم تتمتع الوحدة بالصلاح ممتثل جزئيا 

  .  تبدأ أعمالها بعد

٣٠التوصية    .لا تملك اللجنة فريق العمل اللازم والموارد المالية المناسبة غير ممتثل 

٣٢التوصية  إنّ الأدوات مذكورة في النصوص ولكنها لا تعمل حتّى الآن  غير ممتثل 

  .  بما أنّ الوحدة لم تبدأ عملها بعد

  

 الإطار –أخرى  عاوي القضائية وسلطات مختصةدطات إنفاذ القوانين وإقامة السل  ٦-٢

  )٣٢ و٣٠، ٢٨، ٢٧التوصيات (المتعلق بتحقيق الجرائم وإقامة الدعاوى، وبالمصادرة والتجميد 
  

  الوصف والتحليل  ١- ٦-٢
  

 الجرماني، وفيه بالنسبة للمجال القضائي، يعتبر القانون الموريتاني مستمداً من القانون الروماني .١٥٩

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ التحقيقات الجنائية تتمّ تحت إشراف . شبه كبير للقانون الفرنسي

وإما قضاةّ المحكمة، وبالتحديد من قبل قضاة ) من قبل نوّاب الجمهورية(القضاة، إما قضاة النيابة 

فهم يشرفون على التحقيقات . تي حقّقوا فيهاالتحقيق الذين لا يشاركون في إصدار أحكام عن الملفات ال

 .الجنائية التي يوكلونها إلى الأجهزة المسؤولة في الشرطة القضائية ويشاركون فيها بصورة مباشرة
  

يحدد قانون الإجراءات الجنائية بدقّة سلطات التحقيق الجنائي، وبخاصةً حالات الحجز والضبط  .١٦٠

مراقبة الأشخاص المشتبه بهم،  واتّخاذ الشكليات الإدارية التي والتدقيق والإشراف والتدابير القسرية ك

إنّ القانون الجنائي الذي يتضمن على أغلب الجرائم ذات تفسير ضيق ككافة . تتطلبها أعمال التحقيق
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وتقرّ السلطات الموريتانية بعدم ). ٢٠٠٥ /٠٤٨كالقانون رقم (القوانين التي تتضمن أحكاما جنائية 

هذا .  البشرية العاملة في سلك القضاء مما لا يسمح له بأداء مهامه على أفضل وجهكفاية الموارد

: ويتألف فريق العمل القضائي من القضاة وكتاب المحكمة وأمناء سر أقلام المحاكم، وإعدادهم هي

 . أمناء سر أقلام المحاكم٥٤ كاتب محكمة، ٧١ رئيس كتاب المحكمة، ٧٣ قاضيا، ١٧٣
  

 ٣ محكمة ولاية و١٣و) وهو تقسيم إداري على صعيد البلديات(اطعة  محكمة مق٥٣هناك  .١٦١

وتأتي على رأس هذه المحاكم محكمة نواكشوط، تليها محاكم حد شرقي، براكنا، . محاكم استئناف

وتسعى السلطات إلى إصلاح نظام عمل القضاة، وتوفير الإعداد . غرغل، أصّابة، حد غربي، وغيرها

وفي هذا الإطار، قدمت دراسة بهذا الشأن إلى بعثة . يع العدد حسب الحاجةالأولي والدائم لهم، وتوز

 .التقييم، تضمّنت مراجعة وتقييما للوضع السائد وعرضت مخلتف الاقتراحات المقدمة
  

لا تتوفر التدابير الإحصائية والتحليلية الخاصة بالجرائم، ويعود ذلك إلى انعدام المقومات المالية  .١٦٢

 القضائي وفي الوحدات المسؤولة عن مهمات الشرطة القضائية، كما يعود إلى والبشرية في السلك

 .نقص في عدد من يتولى هذه التحقيقات
  

تضمّ المديرية العامة للأمن : في ما يتعلق بقوى الأمن، تعتمد موريتانيا على الكوادر التالية .١٦٣

عتمد على الدرك الوطني الذي أما المناطق الريفية، فت.  شرطي يعملون في المدن٣٢٠٠الوطني حوالي 

 لواء ومركز درك إقليمي يتولّون ٤٦ سريات إقليمية و٩وينقسم الدرك إلى .  عسكري١٩٠٠يتألف من 

وتتألف المديرية العامة للأمن الوطني من إدارة عامة وإدارات . مهمات الشرطة الإدارية والقضائية

 :لة عنوتعتبر مسؤو.  إدارة إقليمية في كلّ ولاية١٣مركزية و
  إدارة وتنسيق خدمات الشرطة؛ •

 ؛ الحفاظ على النظام •

 المراقبة الإقليمية؛ •

 شرطة الأجانب؛ •

 مراقبة حركة الأشخاص؛ •

 الأمن الداخلي؛ •

 إعداد وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام العام؛ •

 التحقُّق من مخالفات القوانين الجنائية وإثباتها؛  •

 الفات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية؛  مرتكبي المخاعتقال •
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تطبيق الأنظمة المتعلقة بالاجتماعات والتظاهرات والتجمُّعات والصحافة والنشر والألعاب  •

 .والأسواق وضبط الأسلحة والذخائر

  

 . من سبع إدارات مركزيةالأمن الوطنييتألف  .١٦٤
  

يش على الخدمات المركزية والإقليمية لمسؤولة بصورة عامة ودائمة عن التفتإدارة الرقابة هي ا .١٦٥

وهي تضطّلع بدور تربوي ووقائي في آن . المختلفة للشرطة الوطنية وتحديد إطار عملها ومتابعتها

 .معاً
  

 .المسؤولة عن إعدادهم وإدارة شؤونهمإدارة الموظفين  .١٦٦
  

ستفادة منها مسؤولة عن إجراء بحوث الاستخبارات المرتبطة بأمن الدولة والا. إدارة أمن الدولة .١٦٧

وهي مسؤولة تحديداً عن اعتماد الوسائل الضرورية لمنع المخالفات المخلة . والحفاظ على مركزيّتها

 .بأمن الدولة
  

وهي تضمن أمن الأراضي الوطنية في الداخل كما في . إدارة الرقابة على الأراضي الوطنية  .١٦٨

وتسليم جوازات السفر والتأشيرات وهي مسؤولة عن شرطة الأجانب . الخارج ضد التدخلات الأجنبية

 :وتتألّف من مصالح ثلاث هي. وسندات السفر والشرطة الجوية والحدودية
  مصلحة شرطة الأجانب والاستعلامات •

  مصلحة الشرطة الجوية والحدودية •

  مصلحة جوازات السفر والتأشيرات •

  

شكال الجريمة تعدّ مسؤولة عن البحث في مختلف أ. إدارة الشرطة القضائية والأمن العام .١٦٩

كما أنها مسؤولة عن . وهي تحرص على التنسيق بين مختلف دوائر الشرطة. والحيلولة دون ارتكابها

وهي تشكّل، تحت سلطة مدير عام الأمن الوطني، المكتب . الهوية القضائية والسجل المركزي والنشر

بة إلى الأمن العام، تعتبر وبالنس). الإنتربول(المركزي الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 :وتتألف من. مسؤولة عن الرقابة على خدمات الشرطة اللامركزية والإشراف عليها
  المكتب المركزي لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدّرات؛  •

  المصلحة الوطنية للشرطة التقنية والعلمية؛ •
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 .سرية البحث عن المركبات المسروقة •

  

تعتبر مسؤولة عن إدارة مجمل الوسائل المادية والمالية للشرطة . ليةإدارة المواد والشؤون الما .١٧٠

 .الوطنية ومتابعتها
 

مسؤولة عن الإعداد المهني لفرق عمل الشرطة والتأهيل . إدارة المدرسة الوطنية للشرطة .١٧١

 .وتتبع لها ثلاث خدمات. والتطوير
  

للاسلكية للأمن الوطني تضمن عمل وصيانة الشبكة ا. خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية .١٧٢

 .وخدمة التعاون الوظيفي بين مراكز الشرطة، وهما تابعتان مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني
  

 ٤٠أنشئت حديثاً وتضم حوالي . خدمة بطاقة الهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني .١٧٣

 .مفوّضين) ٤(وأربعة ) ٢(مفتّشا تحت إدارة مهندسين مدنيين 
  

 سريات، لتكون بمثابة مجموعة رديفة ٦راً، تشكل مجموعة خاصة لحفظ النظام قوامها أخي .١٧٤

 .توضع بتصرّف المديرية العامة
  

  التوصيات والتعليقات  ٢- ٦-٢

  

يجب تطوير عمليات إعداد القضاة وضباط الشرطة القضائية والمسؤولين في الجمارك في مجال  .١٧٥

ضفاء مهارات جديدة على فريق العمل المعنيّ من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لإ

 .جهة، وتعزيز التعاون المؤسسي مع لجنة تحليل البيانات المالية من جهة أخرى
  

  ٣٢ و٣٠، ٢٨، ٢٧ للتوصيات الامتثال  ٣- ٦-٢

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

٢٧التوصية    .ص في الخبرة لدى الوحدات المسؤولة عن الجريمة المنظَّمةنق ممتثل جزئيا 

  .  لم تبدأ لجنة تحليل البيانات المالية أعمالها بعد

٢٨التوصية  إلى حد كبيرممتثل   ينص قانون الإجراءات الجنائية على الأدوات والصلاحيات  

الإجرائية ولكن حتى الآن، لم يتم استخدامها في مجال مكافحة 
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  . وتمويل الإرهابغسل الأموال

٣٠التوصية  يتم حاليا إعادة هيكلة الهيكليات المرتبطة، وإنّ انعدام الوسائل  ممتثل جزئيا 

  . يعيق حسن سير عمل النظام

٣٢التوصية    .غياب الأدوات الإحصائية غير ممتثل 

  

  ) ٣٢ الخاصة التاسعة وتانالتوصي( لإفصاح عن المعاملات النقدية عبر الحدودا  ٧-٢
 
  الوصف والتحليل  ١- ٧-٢
 

العملات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي نقل تتمّ مراقبة  .١٧٦

بموجب هذا النص، يجب الإقرار عن أي عملية استيراد للعملات من قبل . ٢٠٠٢الموريتاني لعام 

ويعفى . أميركي دولار ٣٠٠٠شخص أجنبي، لدى مصلحة الجمارك، وذلك عندما تساوي أو تتجاوز 

إلا أنّه لا يمكن للموريتانيين أو المقيمين في . من هذا الالتزام الموريتانيون أو المقيمون في موريتانيا

 دولار أميركي إلا بموافقة مسبقة من البنك ٣٠٠٠موريتانيا تصدير عملات تساوي أو تزيد عن 

 .المركزي الموريتاني
  

راقبة حركة العملات على الحدود، وفي المرافئ يقع على عاتق مصلحة الجمارك مسؤولية م .١٧٧

وتتمتع السلطات المختصة، بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الجمارك بصلاحية . والمطارات

وبالتالي )  من قانون الجمارك٢٠٦المادة (ضبط المبالغ المستوردة أو المصدّرة بطريقة غير مشروعة 

كما تتمتع . موال أو مخصّصة لارتكاب أعمال إرهابيةإذا كانت المبالغ ناجمة عن نشاط غسل الأ

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة ). ٥٣المادة (الجمارك بصلاحية مراقبة وضبط المراسلات البريدية 

 وما يتبعها من قانون الجمارك على ٢٩١وتنص المادة . يمكنها التدخل في إطار العمليات الإجرامية

 .مركيةالعقوبات المتعلقة بالجرائم الج
  

بالرغم من وجود إطار قانوني مناسب وصلاحيات قسرية كافية، إلا أنه لا يوجد في موريتانيا  .١٧٨

إذ أن المساحة الشاسعة للدولة . العدد اللازم من العاملين في الجمارك للتحكّم بنقل العملات عبر الحدود

ويبلغ (الشرطة في المطارات وحدودها المتعددة مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى عدم فعالية رقابة 

ولا تتوفر أية إحصائيات أو أدوات . والإعداد غير الكافي للفرق الجمركية يشكل عائقاً كبيراً ) ٤عددها 

 .تحليلية
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  التوصيات والتعليقات  ٢- ٧-٢

  

من الضروري توعية وإعداد العاملين في إدارة الجمارك وفي الشرطة في مجال مكافحة غسل  .١٧٩

لقد بذلت . لإرهاب، وتعزيز المراقبة خاصة في البنى التحتية للمرافئ والمطاراتالأموال وتمويل ا

 .جهوداً كبيرة في هذا المجال بفضل التعاون الفرنسي وينبغي متابعة هذه الجهود والعمل على تطويرها
  

كما يجب بناء قاعدة بيانات خاصة في البنك . يجب توفير إحصائيات حول بحركة العملات .١٨٠

 .موريتانيالمركزي ال
  

  ٣٢ والتوصية التاسعة للتوصية الخاصة الامتثال  ٣- ٧-٢

  

   موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

التوصية الخاصة 

 التاسعة

يشكل نقص عدد العاملين ونقص الإعداد في مصلحة   ممتثل جزئيا

  . صيةالجمارك، عائقاً أمام التنفيذ الفعليّ للتو

  لا توجد إحصائيات  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   -٣

  

  خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ١-٣

  
يشمل النظام الخاصّ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة الأطراف المعنيّة في القطاع  .١٨١

لخاضع لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل  االبنك المركزي الموريتانيالمالي، بما في ذلك 

قائم على أساس مفهوم  على أي ٤٨/٢٠٠٥ رقميشتمل لا . الإرهاب، تماما كالمؤسسات المالية

 العناية الواجبة أو الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل فالمخاطر، وبالتالي لا ينصّ على تخفي

يمة المعاملة، ولا تقدم إعفاءات من التقيد بالمعايير الأموال وتمويل الإرهاب، مهما كانت طبيعة أو ق

 .الوقائية لأي طرف كان
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 )٨ إلى ٥ات من التوصي(في التحقق من هوية العملاء " العناية الواجبة"  ٢-٣

  

  الوصف والتحليل  ١- ٢-٣

  

  العناية الواجبة في القطاع المصرفي

  
من زيارة بعثة التقييم، وبأنه في ظل  قد اعتمد بعد شهرين ٤٨/٢٠٠٥نذكر هنا بأن القانون رقم  .١٨٢

 المؤسساتهذه الظروف، لم يتم إجراء تحليل كامل لفعالية النظام الوقائي الذي اعتمد في المصارف و

 . )وغير المالية(المالية الأخرى 

  

 صراحة على منع ٢٠٠٥ / ٠٤٨لا ينص القانون رقم . الحسابات المجهولة. التوصية الخامسة .١٨٣

لحسابات ولم تجد بعثة التقييم إلا إشارة واحدة إلى ا.  أو حسابات بأسماء وهميةمسك حسابات مجهولة

، الذي ينصّ على الشروط المرجعية لبنك المركزي الموريتانيل ٩٩/جي أر/٣الوهمية في التعميم رقم 

الخاصة بالتدقيق الخارجي للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التعاونية أو تعاونيات التسليف 

التحقق من "الخاصة بواجبات المدققين الخارجيين، إلى أنّه على المدققين . ٤,٢تشير الفقرة  .الادّخارو
يبدو أنّ الحسابات الوهمية ". نظام المطبق في فتح الحسابات من اجل تفادي استخدام الحسابات الوهميةال

مصارف المعنية وليس الحسابات التي يشير إليها التعميم المصرفي تخص بالتحديد الحسابات الداخلية لل

ولكن السلطات الموريتانية أبلغت البعثة أنّ الحسابات الوهمية . التي يفتحها للعملاء بأسماء وهمية

 فيما يتعلق بالحسابات الداخلية البنك المركزي الموريتانيمحظورة بموجب الأنظمة المعتمدة في 

 .على هذه الأحكاممصرفي مشروع القانون اليحدد هذا وسوف . وحسابات العملاء
  

تنصّ الأحكام الخاصة على التحقق من هوية العملاء من . إجراءات التحقق من هوية العملاء .١٨٤

 منه على ٩ في المادة ٤٨/٢٠٠٥وفي الواقع، ينص القانون رقم . يةقبل المصارف والمؤسسات المال

بل فتح حسابات لهم، وقبول عهدة  من هوية عملائها وعناوينهم ق١٧لهيئات الماليةالمؤسسات اأنّ تتحقق 

.  لها أو إقامة أي علاقة عمل أخرىصناديق ائتمانالأوراق مالية أو الأصول أو السندات، وتخصيص 

وينص القانون على أنّ التحقق من هوية الشخص الطبيعي يتم من خلال إبراز بطاقة هوية وطنية 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل . خة عنهاأصلية سارية المفعول، تتضمن صورة شمسية حديثة، وأخذ نس

                                                 
 من القانون، المصارف والمؤسسات المالية، الخدمات المالية للبريد، صندوق الودائع والأمانات، شرآات التأمين ١تحديداً، وفقاً للمادة  17

  .   لة الصرافة اليدويةوإعادة التأمين، سماسرة شرآات التأمين، المؤسسات التعاونية أو تعاونية الادخار، والمعتمدون لمزاو
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 من قانون التجارة تفرض على المصارف التحقق ١٠٢٣، كانت المادة ٤٨/٢٠٠٥إصدار القانون رقم 

من هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين أو الأجانب قبل فتح الحساب، وتورد المادة ذاتها 

كما أنّ القانون المتعلق بنظام الصرف في . عملاء تقديمهاأيضا الأوراق الثبوتية التي يطلب من ال

موريتانيا يحدد للمصارف المعايير لمعرفة ما إذا كان العملاء مواطنين أو أجانب أو مقيمين أو غير 

 .مقيمين، كما يحدّد المستندات المطلوبة لفتح حسابات لكلّ نوع من العملاء لدى المصارف
  

إذا كان . وعمل العميل عند تقديم أي وثيقة تساعد على الإثباتإقامة عناوين يتم التحقق من  .١٨٥

 ذُكر أعلاه، وثيقة تثبت تسجيله في  ماالعميل تاجراً ذا شخصية طبيعية فعليه أن يقدّم بالإضافة إلى

 ٥إلا أنّ القانون لا يحدّد إن كان يسمح للمؤسسات المالية بموجب شروط التوصية . السجلّ التجاري

 . عملية التحقق من هوية العميل والمالك الفعليّ بعد قيام علاقة العملباستكمال، )١٤-٥ المعيار(
 أو أي مستند للنظام الداخلييتم التحقق من هوية الشخص الاعتباري عبر تقديم النسخ الأصلية  .١٨٦

ى هذا وليس هناك إشارة إل. يثبت تسجيله قانوناً في السجل التجاري ويتثبت أن لديه وجوداً حقيقياً

 .مطالبة المصرف بالاحتفاظ بنسخ عن المستندات المقدّمة
  

 إلى مسألة التقيّد بمعايير التحقق من ٢٠٠٥ / ٠٤٨لا يتطرّق القانون رقم . العملاء الحاليون .١٨٧

 .هوية العملاء الحاليين
  

 ذاتها، وبموجب الفقرة الأخيرة، يجب أن ٩وفق المادة . المستفيد الحقيقيالتحقق من هوية  .١٨٨

 من هذه المادة، من الهوية والعنوان ٢ المالية، وفق الشروط ذاتها المذكورة في الفقرة لمؤسساتاتتحقق 

إذ يجب . الحقيقيين للأشخاص المسؤولين المفوضين والموظفين والوكلاء الذين يعملون لحساب الغير

 إلى هوية صاحب  الوكالة المفوضة لهم بالإضافةأوأن يقدم هؤلاء الأوراق الأصلية التي تثبت السلطة 

 .الحقّ وعنوانه
  

وعلى ذلك ينص القانون . تطبق معايير التحقق من هوية العملاء في أنظمة نقل الأموال البديلة .١٨٩

 على أنّ الأحكام المتعلقة بالتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن ٢٤ في المادة ٤٨/٢٠٠٥ رقم

وفي حال لم يتم التقيد . الأموال البديلةالمعاملات المشبوهة ومسك السجلات تنطبق على أنظمة نقل 

 إلى ٣٠٠٠٠٠بشروط التحقق من الهوية، تُفرض عقوبة على شكل غرامات رمزية تتراوح بين 

أي حوالى ( مليون أوقية عند تكرار المخالفة ١و) $٢,٢٩٠و$ ١,١٤٠ما يعادل ( أوقية ٦٠٠٠٠٠

٣٨٢٤$    .( 
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حيث تنص المادة . ينارضمن هوية العملاء الع ثمة معايير صارمة للتحقق .رضوناالعملاء الع .١٩٠

رضين في الحالات ا على ضرورة التحقق من هوية العملاء الع٤٨/٢٠٠٥  من القانون رقم١١

 المالية شكوك بأنّ الأموال المؤسسة، عندما يكون لدى ٩ من المادة ٣ و٢المذكورة في الفقرتين 

 غسل الأموال أو جرائمعلى صلة بارتكاب المستخدمة في عملية أو محاولة عملية يمكن أن تكون 

 تتجاوز حداً أوينطبق ذلك أيضاً على حالة تكرار العمليات التي تعادل قيمة كل منها . تمويل إرهاب

أدنى يحدده تعميم صادر عن محافظ المصرف المركزي أو حين لا يكون المصدر المشروع لهذه 

 ٠٤٨ولا يذكر القانون رقم . دنى لم يحدد حتى الآنإلا أن هذا الحد الأ. الأموال محدد على نحو موثوق

  صراحةً إن كانت المعلومات الخاصة بهوية مصدري الأوامر التي يجب أن تُرفق بالتحويلات ٢٠٠٥/

 ).   من القانون٢٦المادة (رضين االالكترونية تسري أيضا على مصدري الأوامر الع
  

 في الاعتبار موضوع التحقق من هوية ٢٠٠٥/ ٤٨لم يأخذ القانون رقم . العملاء الأجانب .١٩١

 .العملاء غير الموريتانيين أو غير المقيمين في موريتانيا
  

 على ١٣ في المادة ٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم . استحالة التحقق من هوية المستفيد الفعلي .١٩٢

وبالتالي . ميل كلّ مرة يتم فيها تثار فيها الشكوك حول الهوية الحقيقية للعتدابير عناية خاصة فياتخاذ 

إذا .  المالية التحقق بمختلف الوسائل من هوية الشخص الذي يعمل العميل لحسابهالمؤسسةينبغي على 

 من التقيد بالشروط التي تستدعيها عملية التحقق من الهوية بموجب - بعد التحقق -المؤسسةلم تتمكن 

، فلا يجب على لمستفيد الحقيقيل أو لهذا القانون، أو إذا كان هناك شكوك حول الهوية الحقيقية للعمي

المؤسسة المبلغة أن تفتح حساباً لصالح هذا العميل أو أن تقيم علاقات عمل معه أو تستمر فيها، أو تنفّذ 

 المالية العلاقة وتقوم بالإبلاغ عن شكوكها وفق الإجراء مؤسسةحيث تعلّق ال. أي عملية لصالحه

 حق العميل ٤٨/٢٠٠٥ كما ينكر القانون رقم. هذا القانون من ٣٥ و٣٤المنصوص عليه في المادتين 

 .المستفيد الحقيقي لرفض الإفصاح عن هوية السرية المهنيةبالتذرّع ب
  

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا على علاقة  .١٩٣

 ٢٠ الصادر في ٢٠٠١./أر.جي/٧ رقم البنك المركزي الموريتانيبمجموعات إرهابية، يفرض تعميم 

 ١٩ الصادر في ١٣٣٣ في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٠٠١سبمتبر 

أن تقوم بالمراقبة اللازمة لحسابات عملائها بهدف الكشف "، على أن على المصارف ٢٠٠٠ديسمبر 
د ينخرطون في تمويل أنشطة إرهابية أو عن أصل الأموال،وإن أمكن، الكشف عن علاقاتهم مع أفراد ق

القيام على الفور بتوقيف أي نشاط تجاري للأفراد أو "ويضيف التعميم أن على المصارف ". إجرامية
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إلا أنّ هذا التعميم لم يتبع ". الكيانات المذكورة في لائحة الأمم المتحدة وتجميد أموالهم وممتلكاتهم المالية

 . للتأكد من التطبيق الفعلي للتعميمبنك المركزي الموريتانيال من قبل  ميدانيبأي تحقيق
  

 أحكاماً ٤٨/٢٠٠٥يشمل القانون رقم . الأشخاص المعرضون سياسياً للمخاطر. ٦التوصية  .١٩٤

 المؤسسات على أنّ تحدث ١٠إذ تنصّ المادة . حة عن الأشخاص المعرّضين سياسياً للمخاطرصري

 بالتحقق من الهوية، نظام رقابة على علاقات العمل التي ةلخاصالمالية، إلى جانب التدابير العادية ا

 المؤسساتكما أن على هذه .  أو مع محيطها القريبسياسياً للمخاطرتقيمها مع الأشخاص المعرّضين 

 لا يحدد ٤٨/٢٠٠٥إلا أنّ القانون رقم . اتخاذ تدابير معقولة تهدف إلى معرفة مصدر ثروتهم وأموالهم

كما لا يشير هذا القانون إلى مدى . ير العناية هذه تشمل أيضا الذمة المالية للعميلما إذا كانت تداب

. ، إلى موافقة الإدارة العلياسياسياً للمخاطرالحاجة إلى إخضاع إنشاء علاقة العمل مع شخص معرّض 

الية ولا ينصّ القانون على إخضاع هذه العلاقة لمراقبة دقيقة ومستمرة في حال كانت المؤسسات الم

 . سياسياً للمخاطرتقيم علاقات عمل مع شخص معرّض
  

. سياسياً للمخاطر مفهوم الأشخاص المعرضين ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١تحدد المادة  .١٩٥

رئيس دولة، ( في دولة أجنبية وظيفة عامة ذات أهميةويندرج في هذه الفئة كل من يمارس أو مارس 

 مسؤول رفيع في السلطات العامة، مدير شركة عامة سياسي رفيع المقام، مسؤول في حزب سياسي،

 ).كبيرة، القضاة وأصاحب المناصب الكبيرة
  

 في نصه الحالي على المصارف ٤٨/٢٠٠٥يفرض القانون رقم . وقائية أخرىواجبات  .١٩٦

المالية الأخرى التحقق من الهوية والعنوان الحقيقيين للمسؤولين والموظفين والقضاة مؤسسات وال

أما فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، فلا ينصّ القانون على ضرورة الالتزام . حساب الغيرالعاملين ل

كما لا . لفهم طبيعة ملكية العميل وهيكليته الرقابيةاللازمة أمام المؤسسات المالية باتّخاذ كلّ التدابير 

 وينصّ القانون .يوجد هناك التزام صريح بالحصول على معلومات عن موضوع وطبيعة علاقة العمل

أيضا على وجوب أن تنشئ الهيئات المالية نظام مراقبة دائمة، إلا أنه لا ينوه إلى ضرورة التأكُّد من 

تطابق المعلومات الخاصة بالعمليات مع المعلومات التي بحوزة المصرف عن العميل وأنشطته التجارية 

 .  والمخاطر التي تعرض لها، ومصدر أمواله إذا دعت الحاجة
  

 :يعاني نظام التحقق من هوية العملاء المذكور أعلاه من عدد من أوجه قصور حادة .١٩٧
  



     
 
  

 ٦٥

لا يتمتع السجل التجاري وسجل الشركات بما يكفي من التوثيق، كما أنه لا يقدم ما يكفي من  .١٩٨

 ،المعلومات، ويعتبر ذلك مصدر شك في دقة المستندات التي يقدمها الأشخاص الاعتباريون
  

من الشركات ميزانياتها وهذا ما يجعل المصارف عاجزة عن مراقبة النشاط لا ينشر الكثير  .١٩٩

الاقتصادي الحقيقي للشخص الاعتباري والتأكد من تجانس المعاملات التي ينفذها عملاؤها ونشاطهم 

 التجاري؛
  

بما ) مفهوم قائم على المخاطر(لم تعتمد موريتانيا نظاماً وقائياً يقوم على تحديد مصادر الخطر  .٢٠٠

 ،سمح للمصارف بتطبيق تدابير العناية المخففة عندما لا تكون المخاطر كبيرةي
  

على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات في الترويج لاستخدام الشيكات، فإن انتشار سندات  .٢٠١

شيكات لحاملها أو سندات مجهولة مدفوعة (التي تسمح بإخفاء هوية صاحبها ) سندات لحاملها(الحيازة 

في الختام، على الرغم  .يشكل خطراً كبيراً من جراء إمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال) نقداً

، فإن الطابع الحديث للقانون وفقا للمعاييرلإيجاد نظام وقائي من الجهود الضخمه التي بذلتها موريتانيا 

  .عملي وفعالباعتبار هذا النظام نظام لا تسمح وكذلك القصور المذكورة آنفاً 

  

لا .  عبر الحدودالتي فيما يتعلق بالعلاقات مع البنوك المراسلةبتدابير العناية بشأن . ٧التوصية  .٢٠٢

 على توخي العناية الخاصة في ما يتعلق بالعمليات التي تؤديها المؤسسات ٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم 

فليس . مراقبة المعاملاتالمالية التي لا تخضع للشروط الكافية من حيث التحقق من هوية العملاء أو 

هناك ما يفرض شروطاً خاصة بتقييم عمليات المراقبة التي تضطلع بها المؤسسة العميلة على صعيد 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لا يوجد شروط تفرض الحصول على إذن الإدارة العليا 

ن على المزيد من تدابير العناية الخاصة ولا ينصّ القانو. مراسلة جديدة مع البنوك ال علاقاتإقامةقبل 

 لم يقدم تعليمات دقيقة بهذا الخصوص، فليس البنك المركزي الموريتانيولأن . الدفع الوسيطةبحسابات 

أمام المؤسسات الخاضعة إلا القليل من التعليمات والإرشادات الخاصة بآلية الرقابة على المعاملات 

لخاضعة لنفس الشروط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الصادرة عن المصارف الأجنبية غير ا

وبعكس ما ينص عليه القانون، لم يصدر أي تعميم حتى اليوم يحدد تدابير العناية الخاصة  .الإرهاب

 .المالية التقيد بهاالمؤسسات ، والتي توجب على  سياسياً للمخاطربالأشخاص المعرضين
  



     
 
  

 ٦٦

يتاني على أي تدبير خاص بتهديدات غسل الأموال الناجمة لا ينص القانون المور. ٨التوصية  .٢٠٣

وليس في ). الهوية(عن انتشار التقنيات الحديثة التي قد تشجّع إجراء المعاملات مجهولة المصدر 

وقد تبين، من .  يتعلق بالمعاملات التي لا تستدعي الحضور الشخصي للأطراف المعنيةنصالقانون أي 

مصارف، أنّ إقامة علاقات العمل يتمّ دائماً بالحضور الشخصي للأطراف خلال اللقاءات مع أصحاب ال

 .وأنّ أسلوب فتح الحسابات عن بعد ليس شائعاً
  

  واجب العناية في القطاعات المالية الأخرى

  

منع غسل  (IIتجدر الإشارة إلى أنّ أحكام الباب . البنك المركزي الموريتانيواجب العناية في  .٢٠٤

 تطبق ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم) الكشف عن غسل الأموال (IIIوالباب ) هابتمويل الإر/ الأموال

 .٦ بموجب نصّ المادة البنك المركزي الموريتانيأيضاً على 
 

 إلى قطاع شركات ٤٨/٢٠٠٥يشير القانون رقم . واجب العناية في قطاع شركات التأمين .٢٠٥

اضعة لمعايير منع ورصد غسل الأموال المهن الخالخاصة بتعريف  ٦المادة تشير إذ . التأمين صراحةً

 شركات التأمين وإعادة التأمين، التي عرفتهم المادة الأولى على أنهم يشملوا المؤسسات المالية إلى

إلا أن وزارة . سماسرة تأمين الاعتماد وإعادة تأمين الاعتماد، المؤسسات وغيرها من الوسطاء الماليين

القطاع لم تصدر أي تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل المالية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة 

.  إلى الظروف التي تملي عليه التقيد بواجباته الجديدة- في ما يتعلق بهذا القطاع-الإرهاب تشير

 .، يجب العمل على تعزيز معايير التحقق من الهوية والعناية في قطاع شركات التأمينوأخيراً
 

 الخاصة بواجبات التحقق II إلى أنّ أحكام الباب ٤٨/٢٠٠٥قانون رقم ، يشير المراكز الصرافة .٢٠٦

، يشير ١ففي المادة .  تطبق أيضاً على مراكز الصرافة- وبواجب العناية عموماً-من هوية العملاء

القانون إلى أنّ الأشخاص المعتمدين للصرافة هم بعدد الأشخاص الخاضعين لأحكام مكافحة غسل 

.  وبالتالي، يجب أن تتقيد المهنة من الناحية النظرية بتدابير العناية والتحقق من هوية العملاء.الأموال

وكما ذكر أعلاه، لم تتمكن البعثة من التحقق عملياً من فعالية النظام الوقائي في مكاتب الصرافة، إذ إن 

هنا إلى أن وجود قطاع وتجدر الإشارة .  أعقب زيارة البعثة٢٠٠٥ – ٤٨التصويت على القانون رقم 

صرافة غير رسمي ونشيط يشكل خطراً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدّ من الطابع 

 .العملي لالتزامات العناية المنطبقة في القطاع الرسمي
  



     
 
  

 ٦٧

مقتضيات التحقق من هوية العملاء من قبل تطبيق ، لا نُطرح مسألة سوق المالقطاع في غياب  .٢٠٧

 .وسطاء السوق
  

  التوصيات والتعليقات   ٢- ٢-٣

  

  :إنّ السلطات الموريتانية مدعوة إلى

  

، يحدد البنك المركزي الموريتانيصدر عن سيأن تعمل بدون تأخير على إعداد ونشر تعميم  .٢٠٨

 في ٤٨/٢٠٠٥المالية الخاضعة لسلطة المصرف المركزي، شروط تطبيق القانون رقم مؤسسات لل

يجب أن يحثّ مشروع التعميم، من جملة الأمور . ل الإرهابمجال مكافحة غسل الأموال وتموي

الأخرى، مؤسسات التسليف على تحديد مصدر الأموال التي يقدمها الشخص الاعتباري والتعرف على 

ويمكن أن يحدد هذا التعميم أيضاً إن كان يجوز . هوية المستفيدين والمسؤولين عن مراقبة هذه الأموال

، الإستمرار بالتحقق من هوية العميل )٥,١٤المعيار  (٥حكام التوصية للمؤسسات المالية، وفق أ

كما يجب أن ينص التعميم على أن تستعلم المصارف عن . والمالك الفعلي بعد إقامة علاقة العمل

، فيجب المستمرةأما فيما يتعلق بالعناية . موضوع وطبيعة علاقة العمل قبل إقامة العلاقة مع العميل

 للمعاملات التي ينفذها العملاء، وخاصة عندما يكون هناك المستمرةارسة المراقبة توضيح آلية مم

المعلومات التي يملكها المصرف عن عميله، المصرفية متجانسة مع ضرورة للتأكد من أنّ العمليات 

ويجب أن يحثّ التعميم ذاته . لمخاطر ومصدر أمواله عند الضرورةتعرضه لوأنشطته التجارية و

على اتخاذ تدابير عناية مشددة في ما يتعلق بفئات العملاء الذين هم عرضة لمخاطر كبيرة المصارف 

على وزارة المالية المسؤولة ).  المصارف الخاصةعملاء غير مقيمين، راجع الفقرة التالية، وعملاء(

 .عن شركات التأمين إصدار تعميم مماثل لشركات التأمين وإعادة التأمين
  

موضوع التحقق من هوية العملاء الأجانب أو غير المقيمين الذين لا يشملهم توضح هذه الفقرة  .٢٠٩

العملاء  على" مثلاً على أن البنك المركزي الموريتانيويقترح في هذا المجال أن ينصّ تعميم . القانون
ء غير المقيمين الذين يتعذر عليهم الحضور شخصياً في مقابلة التحقق من هوياتهم أن يخضعوا، كالعملا

على مؤسسات "ويمكن هنا إضافة عبارة ". المقيمين، لإجراءات التحقق من الهوية والمراقبة الدائمة
ومن المهم ". التسليف النظر في إمكانية التحقق من الهوية بشكل مستقلّ من قبل طرف ثالث موثوق

بربط قبول أي إضافة سلسلة من الشروط كإلتزام المؤسسات بالتصديق على المستندات المقدمة أو 

أما بخصوص التكتم، فيمكن أن يورد النص ما . عميل جديد غير مقيم بموافقة المستوى الإداري الأعلى



     
 
  

 ٦٨

إذا كان العميل محامياً، أو محاسباً عاماً أم خاصاً، أو شخصا طبيعيا يتمتع بتفويض سلطة عامة، : "يلي
هني لرفض الإفصاح عن هوية العميل أو وكيلا يعمل كوسيط مالي، فلا يحق له التذرّع بالتكتم الم

 ."الحقيقي
  

الطلب من المصارف والوسطاء الماليين الآخرين تحديث ملفات العملاء القدامى؛ ومن المهم هنا  .٢١٠

التحقق من أنّ كافة البيانات المتعلقة بهوية العملاء وعناوينهم وأنشطتهم الاقتصادية مطابقة للواقع، وفقاً 

 .٤٨/٢٠٠٥التي نص عليها القانون رقم للشروط القانونية الجديدة 
  

 لكي تحصل هذه البنك المركزي الموريتانيإدراج مراكز الصرافة في مشروع التعميم الخاص ب .٢١١

 .المهنة على معلومات مفصّلة عن شروط العناية اللازمة
  

تذكير المصارف بضرورة فهم أولوية الرقابة المفروضة على العميل أو الشخص الاعتباري  .٢١٢

 .ها، خاصة وأن هذه التعميمات لا تحترم في الواقع العمليوهيكليت
  

 من القانون، يجب على محافظ المصرف المركزي أن يصدر تعميما ١٠بموجب أحكام المادة  .٢١٣

سياسياً يحدد بأسرع وقت ممكن آلية تطبيق تدابير العناية الواجبة الخاصة بالأشخاص المعرضين 

 .للمخاطر
  

، تجدر الإشارة هنا إلى أن على المؤسسات سياسياً للمخاطرضين بالنسبة إلى الأشخاص المعر .٢١٤

 أن تفرض على هذه العلاقة سياسياً للمخاطرأي شخص معرض المالية التي تقيم علاقات أعمال مع 

 .رقابة مشددة ودائمة
  

 يعتبر في عداد المؤسسات الخاضعة لمتطلبات الوقاية ورصد البنك المركزي الموريتانيبما أنّ  .٢١٥

الداخلية الخاصة حول مكافحة غسل الأموال فعليه أن يصدر قواعده لأموال وتمويل الإرهاب، غسل ا

 .  وتمويل الإرهاب
  

حظر فتح ) البنك المركزي الموريتانيتعميم (التحديد من خلال نص قد يكون من المفيد  .٢١٦

 .الحسابات المجهولة ومسكها
  



     
 
  

 ٦٩

   ٨ إلى ٥ للتوصيات لامتثال ٣-٢-٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  متثال درجة الا التوصية

طاعات الخاضعة والمصارف ومكاتب الصرافة والتأمين غياب تعليمات توضّح للق ممتثلغير   ٥التوصية 

  . شروط ممارسة العناية الواجبة

  . عدم وجود ما يوجب طلب المعلومات حول سبب وطبيعة علاقة العمل

  . المسموح بهاللمعاملات العرضيةعدم وجود حد أدنى 

  . ٤٨/٢٠٠٥ في القانون الحسابات المجهولة غير محظورة صراحة

بات تحديد هوية الأشخاص الإعتباريين عملية معقدة نظرا لغياب الثقة في واقع السجل 

كذلك فإن عدم نشر الشركات لميزانياتها لا يسمح بفرض رقابة . لشركاتاالتجاري و

 . ملات المالية ومطابقتها بواقع العملياتمتجانسة على المعا

 أو غير  مسألة التحقق من هوية العملاء الأجانبإلى ٤٨/٢٠٠٥ لا يتطرق القانون

 .  المقيمين

البنك المركزي يراعي القانون المعايير الموضوعة ولكن ليس هناك تعميم من  ممتثل جزئيا  ٦التوصية 

 الأشخاصارسة العناية الواجبة حيال يحدد للهيئات المالية شروط مم الموريتاني

  . وغياب هذا التعميم يمنع تطبيق النظام.  سياسياً للمخاطرالمعرضين

البنوك المراسلة والحصول على موافقة ة من قبل الضوابط المحددعدم الالتزام بتقييم  ممتثل جزئيا  ٧التوصية 

 . الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة

شجع المعاملات ت التيالتطوير طور  أوبالتقنيات الجديدة عدم وجود أي قواعد خاصة  غير ممتثل  ٨التوصية 

 . مجهولة الهوية

 

  ) ٩التوصية  (جهات الوساطةثالثة والطراف الأ  ٣-٣

  والتحليل الوصف ١- ٣-٣

  

 أما الإشارة الوحيدة إلى. الخصوصأحكام بهذا أية  على ٤٨/٢٠٠٥لا ينص القانون رقم  .٢١٧

وتشير هذه المادة .  الأموالحويلالبديلة لت التي تتناول الأنظمة ٢٤الأطراف الثالثة فوردت في المادة 

 هذه الخدمات قد تتطلب وجود وسيط واحد أو أكثر وطرف ثالث  التي تُقام عبرالمعاملات"فقط إلى 



     
 
  

 ٧٠

نونية بهذا الخصوص عائد إلى عدم وجود أية أحكام قاوتشير السلطات المحلية ". استلم الدفعة النهائية

 .   الخاضعةتركيبة الاقتصادية البسيطة وصغر حجم الكياناتإلى ال
 

   تعليقاتلتوصيات وال  ٢- ٣-٣
  

 مثلا، لمؤسسات التسليف البنك المركزي الموريتاني تعميم، يجب السماح، من خلال قرار تنفيذي .٢١٨

ة اللازمة التي يكون من الضروري أن توكل إلى أطراف ثالثة المهمات المترتبة على موجبات العناي

وهنا، يجب على . حجمها أو هيكلها التنظيمي بإنشاء خدمة متخصصةلا يسمح لها تطبيقها حين 

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل  ل٩مشروع التعميم أن يحدد الشروط الواردة في التوصية رقم 

وزارة (ي تراقب عمل شركات التأمين كما ينبغي أيضاً على السلطات الت. الأموال وتمويل الإرهاب

أن تنشر تعميمات تحدد بصورة خاصة الظروف التي تجيز لشركات التأمين وإعادة التأمين ) المالية

 .الاستعانة بطرف ثالث
 

 ٩   للتوصيةلامتثالا  ٣- ٣-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

 عدم وجود نص يأخذ بالاعتبار شروط اللجوء إلى أطراف ثالثة   ممتثلغير ٩التوصية 

 

   )٤التوصية (المؤسسات المالية في قوانين التكتم   ٤-٣

 الوصف والتحليل  ١-٤-٣
 

، على أنه خلافاً لجميع الأحكام السرية الخاص برفع ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤١ المادة تنصّ .٢١٩

د على سرية المعلومات، لا يجوز للأشخاص الخاضعين للقانون التشريعية أو التنظيمية التي تشد

أن يتذرعوا بسرية المعلومات كأساس لرفض ) المهن المالية وغير المالية: ٦المحددين في المادة (

الإدلاء بمعلومات إلى السلطات الرقابية والى لجنة تحليل البيانات المالية أو رفض إعداد تقارير الإبلاغ 

وينطبق هذا أيضا على المعلومات المطلوبة في إطار أي تحقيق، يأمر . ا هذا القانونالتي ينص عليه

 .القاضي بإجرائه، حول وقائع تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
  

لا يحق للمؤسسات المالية بالمعنى الشامل للكلمة أن تتذرع بسرية المعلومات من اجل عرقلة  .٢٢٠

 .تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال



     
 
  

 ٧١

   
   توصيات والتعليقاتلا ٢-٤-٣

 
  ٤ الإمتثال للتوصية ٣-٤-٣

 
 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

  ممتثل ٤التوصية 

  

 ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية  (تحويلات البرقيةك السجلات والامسإقواعد   ٥-٣

  الوصف والتحليل ١-٥-٣
  

أحكاما تلزم مؤسسات  ٠٤٨/٢٠٠٥بالنسبة لمسك السجلات، يورد القانون رقم . ١٠.وصية الت .٢٢١

التسليف والمؤسسات المالية بمسك السجلات في جميع الحالات مع وجود إثبات خطي يبين هوية 

على ضرورة أن تحتفظ  "١٥وفي الواقع، تنص المادة . المستندات الخاصة بالمعاملاتعملائها و
 سنوات على الأقل، بدءا من إقفال الحسابات أو من وقف العلاقات مع العملاء، ١٠لية لمدة الهيئات الما

 أن تحتفظ بالأوراق الثبوتية اكما عليها أيض. بالمستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بهوياتهم
ة السنة والمستندات الخاصة بالمعاملات المنفّذة في مدة عشر سنوات على الأقل بدءا من تاريخ نهاي

 ".المالية التي أجريت فيها هذه المعاملات
  

ينسحب التزام مسك السجلات هذا وبالشروط نفسها على شركات التأمين والخدمات المالية  .٢٢٢

وبخصوص هذه الفئة الأخيرة، . افة المرخص لهاالتعاونية ومراكز للصرلمكتب البريد، والمؤسسات 

، ٤٨/٢٠٠٥الواجبة المنصوص عليه في القانون رقم وإلى جانب النظام القانوني الخاص بالعناية 

تفرض الأنظمة الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء مع أسماء العملاء، ومبالغ الشراء أو البيع والمستندات 

المثبتة للمعاملات، ويجب أن توضع هذه السجلات والمستندات المثبتة في متناول المحققين التابعين 

 . إذا استدعى الأمر إجراء تحقيقلبنك المركزي الموريتانيل
  

أن المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١٦تضيف المادة  .٢٢٣

 ٠٤٨/٢٠٠٥  من القانون رقم ١٣ إلى ٩بالتزامات التحقق من الهوية المنصوص عليها في المواد 



     
 
  

 ٧٢

شخاص الخاضعون لهذا القانون بناء  السابقة الذكر، سوف يؤمّنها الأ١٥والتي يجب مسكها طبقاً للمادة 

 .لجنة تحليل البيانات الماليةعلى طلب يوجهونه إلى السلطات القضائية وسلطات الرقابة المختصة والى 
  

على أن تطبق قواعد مسك السجلات أيضا على  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٤تنص المادة  .٢٢٤

 ".أنظمة تحويل الأموال البديلة"
  

ن المتحدثون في بعثة القييم عن احتفاظهم بسجلات التحقق من الهوية بالنسبة للوقائع، أعل .٢٢٥

 .والأوراق الثبوتية وغيرها من السجلات المحاسبية
  

يعمل في موريتانيا العديد . تحويل الأموال والمعاملات مع الخارج. التوصية الخاصة السابعة .٢٢٦

ع الخارج مثل ويستيرن يونيون من المؤسسات المتخصصة بالتحويلات البرقية للأموال والمعاملات م

Western Union وموني غرام )Moneygram .( وبالنسبة لهذا النوع من الأنشطة، ينص القانون

 على ضرورة إن يرفق مع كل تحويل برقي عبر الحدود بمعلومات ٢٦في مادته  ٠٤٨/٢٠٠٥ رقم 

الأمر؛ وفي حال عدم توفر دقيقة عن مصدر الأمر، وخاصة عنوانه ورقم هاتفه ورقم حسابه إذا لزم 

 نفسها على ٢٦فضلا عن ذلك، تنص المادة . رقم حساب، يمكن إعطاء الحوالة رقماً مرجعياً خاصاً

ضرورة أن تتضمن كل حوالة برقية محلية المعلومات نفسها المطلوبة في حال الحوالات عبر الحدود، 

ضعها في متناول المؤسسات المالية إلا إذا أمكن توفير جميع المعلومات الخاصة بمصدر الأمر وو

 .  الخاصة بالمستفيد والسلطات المختصة عبر اللجوء إلى أساليب أخرى
  

 .٢٦ آلية تطبيق المادة البنك المركزي الموريتانيلم يحدد تعميم محافظ  .٢٢٧
 

  التوصيات والتعليقات   ٢-٥-٣
  

 من ٢٦ة تطبيق المادة  في سن تعليمات تحدد آليالبنك المركزي الموريتانييجب أن يسارع  .٢٢٨

ويجب أن تطلب التعميمات من المؤسسات المالية، .  الخاص بالتحويلات البرقية٤٨/٢٠٠٥القانون رقم 

بما في ذلك الأنظمة البديلة للأموال، فرض رقابة دقيقة ودائمة لكشف الأنشطة المشبوهة لتحويلات 

 وينبغي أن تسري هذه التعليمات أيضاَ .الأموال التي لا تشتمل على معلومات كافية عن مصدر الأمر

 .على هيئات تحويل الأموال كويستيرن يونيون أو موني غرام
  



     
 
  

 ٧٣

صياغة نص يقضي بضرورة الالتزام بمسك المراسلات التجارية بالإضافة الى بيانات التحقق  .٢٢٩

 .من الهوية ودفاتر الحسابات
  

  للتوصية العاشرة والتوصية الخاصة السابعةلامتثالا  ٣- ٥-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

  . لقطاع الصرافةالإرهاب وتمويل الأموالة غسل حعن مكافغياب تعليمات  جزئياً ممتثل ١٠التوصية 

لرد  ل بشكل شاملالبنوك لمتابعة جميع المعاملاتفي  المعلومات نظم نقص

او السلطات طنية لتحليل البيانات المالية اللجنة الوعلى طلبات القضاء، 

  .إذا اقتضى الأمر، رقابيةال

 الذي يحدد البنك المركزي الموريتانيلم ينفَّذ بعد التعميم الصادر عن محافظ  ممتثل جزئيا ٧التوصية الخاصة 

 . ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٦آلية تطبيق المادة 
  

  ) ١٢ و١١التوصية ( المعاملات رصد  ٦-٣

 الوصف والتحليل  ١-٦-٣
  

 من ١٣تنص المادة . الحالة التي ينبغي فيها إيلاء عناية خاصة للمعاملات . ١١,١التوصية  .٢٣٠

معقّدة بصورة غير مألوفة وغير مبررة، على أن أي معاملة تنفذ في ظروف  ٠٤٨/٢٠٠٥ القانون رقم 

 الأشخاص الخاضعين أو لا تستند إلى مبررات اقتصادية أو لا تتصل بهدف مشروع، تفرض على

الاستعلام عن مصدر الأموال ) المؤسسات المالية بالمعنى الشامل للكلمة (٦للقانون والمبينين في المادة 

 .ووجهتها إضافة إلى هدف العملية والتحقق من هوية الأشخاص المعنيين
 

شخاص بموجب المادة نفسها، يتعين على الأ).  العناية الواجبة– ١١,٣ و ١١,٢ ينالمعيار( .٢٣١

سري يتضمن جميع المعلومات اللازمة عن خطي والخاضعين للقانون العمل أيضا على إعداد تقرير 

ويحتفظ بهذا . الأساليب المتبعة وهوية مصدر الأمر، والأشخاص المعنيين في المعاملة إذا لزم الأمر

هذا التقرير يوضع .  سنوات١٠ من القانون الحالي، أي لمدة تصل إلى ١٥التقرير وفق أحكام المادة 

ينبغي " إذا توفرت شكوك مثبتة"وبموجب القانون، . تحت تصرف السلطات القضائية والسلطات الرقابية

وهنا، ينشأ عن الحكم الأخير بعض الالتباس، ". لجنة تحليل البيانات الماليةإلى "إرسال التقرير المعني 

 والمواد ٣٤لمشبوهة وفقا لما تنص عليه المادة من الناحية الشكلية، بين واجب الإبلاغ عن المعاملات ا



     
 
  

 ٧٤

 من جهة ١٣من جهة، والواجب الذي تنص عليه المادة  ٤٨/٢٠٠٥المتصلة بها من القانون رقم 

وتفسر البعثة . في حالة الشك المثبتلجنة تحليل البيانات المالية أخرى، والقاضي بإحالة التقرير إلى 

بمن فيهم المهن غير (لمصارف وكافة الأشخاص الخاضعين للقانون  بأنها التزام فرض على ا١٣المادة 

 بغض النظر عن طابعها المعقد أو غير -لأجل إعداد ملف خاص بالمعاملات التي) المالية المعنية

 لا تثير شكوكاً من ناحية المعلومات التي بحوزة المصرف أو أي مؤسسة أخرى تحددها -المألوف

مع ذلك، يبقى هؤلاء الأطراف ملتزمين بالرقابة على المعاملات . ٠٤٨/٢٠٠٥  من القانون٦المادة 

بتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في حال استجدت ظروف لجنة تحليل البيانات المالية وبتزويد 

، مع أنها تفضل لو كانت ١٣هذه هي القراءة التي توصلت إليها البعثة للمادة . جديدة تثير للشكوك

 .لنص أكثر وضوحاًصياغة هذا ا
 

معقّدة أو غير عملية المنفّذة في ظروف ال"لا يوجد قانون أو نص قانوني يعطي تعريفاً لمفهوم  .٢٣٢

 ".مألوفة أو غير مبررة
 

مجموعة العمل إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل في بلدان لا تطبق توصيات . ٢١التوصية  .٢٣٣

لا يتطرق القانون رقم .  تطبقها بشكل كافأو لا المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

إلى موضوع العناية الخاصة التي يجب أن تفرض على المعاملات الناشئة عن مؤسسات أو  ٤٨/٢٠٠٥

إذ لا . شركات مالية لا تخضع لالتزامات كافية في مجال التحقق من هوية العملاء أو رقابة المعاملات

 .الواجبة وأساليب ممارستهانجد نصاً يحدد كيفية تطبيق هذه العناية 
  

    التوصيات والتعليقات ٢-٦-٣
  

تزويد المؤسسات الخاضعة للقانون بمزيد من التفاصيل عن مفهوم العملية الناشئة في ظروف  .٢٣٤

 .وقد يكون من المفيد إيراد بعض الأمثلة العملية عن ذلك. معقّدة وغير مألوفة أو غير مبررة
  

  ٢١ و١١ للتوصيات لامتثالا  ٣- ٦-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

١١التوصية   . لا يوجد تعريف لمفهوم المعاملة المعقدة أو غير المألوفة أو غير المبررة ممتثل جزئيا 

٢١التوصية  أن تولى إلى العناية الواجبة الخاصة التي يجب  ٤٨/٢٠٠٥يتطرق القانون رقم لا  غير ممتثل 

للمعاملات الناشئة عن مؤسسات أو شركات مالية لا تخضع لالتزامات كافية في 

 . مجال التحقق من هوية العملاء أو فرض الرقابة على المعاملات



     
 
  

 ٧٥

 والتوصية ٢٥- ١٩- ١٤ - ١٣ اتالتوصي (بوهة، وشروط إبلاغ أخرىالإبلاغ عن المعاملات المش
  )٤الخاصة 

  الوصف والتحليل ١- ٧-٣

  

على ، ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٤بموجب المادة . لمعاملات المشبوهةالإبلاغ عن ا .٢٣٥

أو توفرت لديهم أسباب والذين يشتبهون ) الماليةالمؤسسات لا سيما  (٦ المادة المحددين فيشخاص الأ

، يجب أن على الفور أن يرفعوا غسل أموال أو تمويل إرهاببأن الأموال حصيلة جريمة للاشتباه 

بناء على نموذج الإبلاغ أو التقرير الذي يحدده تعميم محافظ ،  الماليةة تحليل البياناتلجنتقريراً إلى 

 من القانون نفسه على أن أي عملية تجري في ظروف معقّدة ١٣وتنص المادة . المصرف المركزي

وغير معتادة أو غير مبررة، أو لا يؤيدها أي مبرر اقتصادي أو هدف مشروع، تستدعي من 

اضعين لهذا القانون أن يعدوا تقريراً سريا خطيا يشمل كافة المعلومات الضرورية حول الأشخاص الخ

وبحسب هذا . أساليبهم المتبعة وهوية مصدر الأمر، والأشخاص المعنيين في العملية إذا دعت الضرورة

هذا ". لماليةلجنة تحليل البيانات اإلى "ينبغي رفع التقرير المعني " وفي حال ورود شك مثبت"للقانون، 

ولا " الشك المثبت"  مفهوم- بخصوص هذه النقطة الأخيرة-ولا يحدد القانون أو أي نص تطبيقي آخر 

كما لم يذكر القانون إن كان على الشخص المبلِّغ أن يكتفي برفع . الأساليب المتبعة في رفع التقرير

أو إن كان عليه، أن يعزز عملية ، )الذي لم تورد تفاصيل أيضاً عن شكله ولا عن مضمونه(التقرير 

 .لجنة تحليل البيانات الماليةالإرسال، برفع إبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى 
 

من ناحية أخرى، لا يتطرق القانون إلى ضرورة الإبلاغ عن محاولات إجراء هذه المعاملات  .٢٣٦

الالتزام  ٤٨/٢٠٠٥ عن ذلك، لا يفرض القانون رقم فضلاً. بغض النظر عن حجم هذه العمليات

 .ضريبية أم لابالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، سواء كانت هذه العمليات متعلّقة بمسائل 
بموجب المادة نفسها، يجب أن يتضمن الإبلاغ عن المعاملات . محتوى تقارير الإبلاغ .٢٣٧

 : المعلومات التالية كحد أدنى-لجنة تحليل البيانات المالية الذي سيرفع إلى -المشبوهة
هوية الكيان المبلِّغ والتفاصيل التي تعرف عنه، بما في ذلك اسم الشخص المكلف بالاتصال  •

 . والبيانات التي تحدد هويته
 المستفيد من العملية ومعلوماته اسمهوية العميل ومعلوماته الشخصية، بالإضافة إلى  •

 . الشخصية إن أمكن ذلك
المبلغ، العملة، التاريخ والأطراف (ه محل الشبهة وتفاصيل عن) أو النشاط(نوع العملية  •

 . بما في ذلك رقم الحساب والتفاصيل الخاصة بصاحب الحساب) المعنية



     
 
  

 ٧٦

 . ملخص بالأسباب التي تدعو إلى الشك •
  

 التابعين للأشخاص المذكورين القيام بإعلام رؤسائهم فوراً الأشخاصكما يتطلب القانون من  .٢٣٨

 .بهذه المعاملات، فور علمهم
  

لجنة لى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي ورد ذكرهم سابقاً أن يفصحوا أمام يتعين ع .٢٣٩

عن هذه المعاملات، حتى إن كان وقف تنفيذها مستحيلاً أو في حال نشأت تحليل البيانات المالية 

الشكوك بعد إنجازها، على أن يعامل هذا الإبلاغ بسرية فلا يجوز تزويد صاحب المبالغ المالية أو 

 .حب المعاملات بهصا
  

فيما يتصل بشكل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ترسل إخطارات الاشتباه من قبل الأشخاص  .٢٤٠

 إلى لجنة تحليل البيانات المالية بكل الأشكال التي تتيح ٦الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 

فيها الأساليب الإلكترونية، فيجب أن تثبت أما الإبلاغات الهاتفية وما شابه، بما . الإحتفاط بإثبات خطي

وينبغي أن تذكر تقارير الإبلاغ بشكل خاص وفيما . خطياً في غضون أربع وعشرين ساعة كاملة

 :يتصل بهذه الحالة
  تنفيذ العملية؛ إلى التي أدت الأسباب •
  .ب خلالها تنفيذ العملية المشبوهةالمهلة التي يج •

 
على اعتماد نظام حصانة  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٨تنص المادة . حصانة المبلِّغين .٢٤١

 إذ تحظر هذه المادة أي ملاحقة قضائية بتهمة انتهاك سرية. لعمليات الإبلاغ التي تتم بحسن نية

المعلومات أو السرية المصرفية وأي دعوى مدنية أو جنائية، ولا إنزال أي عقوبة مهنية أو إدارية بحق 

 الذين يكونوا قد قدموا هذه ٦مورين التابعين للهيئات المذكورة في المادة الأشخاص أو الرؤساء أو المأ

المعلومات بحسن نية أو أجروا عمليات الإبلاغ التي ينص عليها هذا القانون أو اعترضوا على التنفيذ 

 .٣٦وفق أحكام المادة 
 

لسجن التي  من قانون مكافحة غسل الأموال على فرض عقوبة ا٤٦تنص المادة . سرية الإبلاغ .٢٤٢

 دولاراً ١٩١ما يعادل ( ألف أوقية ٥٠تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح ما بين 

أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق )  دولار أمريكي تقريبا١،٩١٠ً(وخمسمائة ألف أوقية ) أمريكياً

شفوا بشكل متعمد  ممن ك٦الأشخاص والرؤساء والمأمورين التابعين للهيئات المبينة في المادة 



     
 
  

 ٧٧

لأصحاب المبالغ أو أصحاب المعاملات المبينة في المادة المذكورة عن الإبلاغ الواجب عليهم أو عن 

 .الإجراءات التي ستطبق بحقهم
  

لم تضع موريتانيا بعد المبادئ الإرشادية للأطراف الخاضعة، وهي مبادئ . المبادئ الإرشادية .٢٤٣

 . إلى مكافحة غسل الأموالتنظم تطبيق التدابير الوطنية الرامية
  

نظام يتيح للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن بوضع لم تنظر موريتانيا . مركزية البيانات .٢٤٤

 قيمتها حداً جاوز والدولية التي تتمحليةترفع إلى وكالة مركزية وطنية معلومات عن جميع المعاملات ال

 .أدنى معيناً
 

    التوصيات والتعليقات   ٢-٧-٣
  

ضع المبادئ الإرشادية التي تحدد الشروط التي تحكم إعداد تقارير الإبلاغ عن يجب و .٢٤٥

المعاملات المشبوهة وإحالتها إلى لجنة تحليل البيانات المالية، وتعميم هذه المبادئ على الأشخاص 

 .الخاضعين للقانون
  

 ات الإبلاغيجب اعتماد استمارة نموذجية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بغية توحيد ممارس .٢٤٦
 .على أساس معيار عام

  

يجب أن يشير القانون إلى ضرورة الإبلاغ عن محاولات إجراء المعاملات بغض النظر عن  .٢٤٧

 .قيمة هذه المعاملات
  

يجب أن ينصّ القانون على الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، سواء كانت هذه  .٢٤٨

 .المعاملات تتصل بمسائل ضريبية أم لا
  

في إطار رفع التقارير السرية المنصوص عليها في المادة " الشك المثبت" يح مفهوم ينبغي توض .٢٤٩

ومن الضروري أيضا تحديد الشروط التي تفرض على الأشخاص . ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١٣

ومن الضروري على وجه الخصوص . الخاضعين أن يرفعوا تقاريرهم إلى لجنة تحليل البيانات المالية

أو بمثابة ذلك، أو إن كان "  عن معاملات مشبوهةإبلاغاً" إمكانية اعتبار التقرير بحد ذاته الإشارة إلى

 .السريإلى جانب التقرير " إبلاغ عن معاملات مشبوهة"يجب رفع 



     
 
  

 ٧٨

  ٤ والتوصية الخاصة )٢-٢٥المعيار  (٢٥ و١٩ و١٤ و١٣صيات  للتوالامتثال  ٣- ٧-٣
 

 ي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز العوامل الت درجة الامتثال التوصية

١٣التوصية  لم يدخل نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حيز التنفيذ الفعلي وهذا يبرر  ممتثل جزئيا 

 .درجة الامتثال الممنوحة

 الموجز السابق  ممتثل جزئيا  ١٤التوصية

  عن المعاملات المالية التي تتجاوزبلاغ تطبيق نظام للاةفي امكانيالنظر  غياب غير ممتثل  ١٩التوصية 

  .حداً معيناً

المصارف وشركات التأمين ومراكز (غياب المبادئ الإرشادية في كافة القطاعات  غير ممتثل  ٢٥التوصية 

 لجنة المراقبة المصرفية أما تعليمات). الصرافة ومؤسسات التمويل الصغير

  .لم تتعدّ مرحلة المشروع قيد الإعدادوالمالية، ف

نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة غير مطبّق، وهذا يبرر درجة الامتثال  ممتثل جزئيا ٤التوصية الخاصة 

 . الممنوحة

 

 ) ٢٢ و١٥ تانالتوصي (تدقيق الحسابات والفروع في الخارج ووالامتثالالداخلية مراقبة ال  ٨-٣

  الوصف والتحليل   ١- ٨-٣
  

 الداخلية، تعتمد موريتانيا رقابةفي مجال ال. متثال والتدقيقالداخلية والامراقبة ال.١٥التوصية  .٢٥٠

المالية بتطوير برامج داخلية لمكافحة غسل الأموال تنص الهيئات عدداً من المعايير المحددة التي تلزم 

بشكل أساسي على مركزية المعلومات الخاصة بهوية العملاء ومصدري الأوامر، والتدريب المستمر 

 من قانون مكافحة ١٧إن المادة .  داخلية لتطبيق التدابير المعتمدة وفعاليتهارقابةاة للموظفين ووضع أد

غسل الأموال تنص على ضرورة أن تطور البنوك برامج متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب والكشف عنهما
 

 :وتشمل هذه البرامج بشكل أساسي .٢٥١
 هذا القانون، لا سيما الكشف عن المعاملات وضع آلية رقابة ملائمة من اجل تطبيق أحكام •

  .  بهالجنة تحليل البيانات الماليةالمشبوهة وإبلاغ 



     
 
  

 ٧٩

 المسؤولين عن تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال - المندوبون -تعيين مسؤولين داخليين •

ويكون على محافظ المصرف المركزي أن يصدر تعميما ينصّ على حماية . وتمويل الإرهاب

 . كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات الماليةمندوبي م
السعي لاعتماد أسلوب مركزية المعلومات لا سيما منها تلك المتعلقة بهوية العميل ومصدر الأمر  •

 . اقتصاديةوالوكيل والأشخاص الذين يتمتعون بحقوق 
 . معالجة المعاملات المشبوهة •
 .الإرهابة غسل الأموال تمويل ح مكافالتدريب المستمر لطاقم العمل في مجال •

  

 ٣١ تاريخ ٢٠٠٠/ار.ج/٠٠٦ التعميم رقم البنك المركزي الموريتانيمن جهة ثانية أصدر  .٢٥٢

 الداخلية مكون من مجموعة من الأحكام التي رقابة يطالب المصارف باعتماد نظام لل٢٠٠٠ديسمبر 

مؤسسة ناهيك عن التنظيم والإجراءات تهدف بشكل خاص إلى التحقق من أن المعاملات التي تجريها ال

 من هذا التعميم ٣من جهة ثانية تنص المادة . الداخلية تتطابق مع الأحكام القانونية والتنظيمات المرعية

 الداخلية تقع على عاتق الهيئة الإدارية في جميع المصارف التي رقابةعلى أن مسؤولية وضع نظام ال

وأن ) ii(أن تحصر مصادر الأخطار الداخلية والخارجية جميعها، ) i(ينبغي عليها، من أجل هذه الغاية، 

أن تعين الموارد البشرية والمادية الضرورية لتطبيق ) iii( الداخلية الملائمة ورقابةتحدد إجراءات ال

، فما من شك انه يجب  ٠٤٨/٢٠٠٥ وبالرغم من أن هذا التعميم جاء سابقاً للقانون .  الداخليةرقابةال

صارف أن تجعل من خطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً من الهندسة الداخلية على الم

 .  البنك المركزي الموريتانيلرقابتها الداخلية بموجب التعميم المذكور الصادر عن 
  

 برقم البنك المركزي الموريتانيتجدر الإشارة هنا أيضا إلى تعميم آخر صادر عن  .٢٥٣

يتناول هذا التعميم الشروط المرجعية للتدقيق الخارجي ويحدد . ١٩٩٩و  يولي٨ تاريخ ٩٩/ر.ج/٠٠٣

ويقضي النص بضرورة أن يركز . التزامات المدققين الخارجيين لا سيما في ما يتعلق بالضوابط

 . الداخلية الموضوعةرقابةالتدقيق على نوعية التنظيم وإجراءات ال
  

: ى العديد من حالات القصور في مجال المراقبةمع ذلك، ومن الناحية العملية، أشارت اللجنة إل .٢٥٤

مبرمجة إذ لا تتمتع بعض مؤسسات التسليف، باستثناء البنوك التابعة لمجموعات أجنبية كبيرة، بأدوات 

وباستثناء عدد قليل . عنها والكشف المشبوهة أو المعقدة/  المعاملات غير المعتادةتضمن الإشراف على

ولا تحدد النصوص ما إذا . ى منصب وظيفي خاص بمكافحة غسل الأموالمن الحالات، تفتقر البنوك إل

كان باستطاعة المسؤول الداخلي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيره من أعضاء طاقم 



     
 
  

 ٨٠

 إلى بيانات التحقق من هوية العملاء وغيرها من المعلومات المتعلقة - متى أرادوا-العمل الوصول 

كما لم . اجبة، وإلى المستندات المتعلقة بالمعاملات وغيرها من التعليمات ذات الصلةبتدابير العناية الو

هذا ولا يألف . تعمم بعد العناية الواجبة الخاصة بالعملاء ونص الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

أخيرا لا يرد في النصوص .  الخارجيون المسائل المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهابالمدققون

بشكل صريح ضرورة أن تعتمد المؤسسات المالية إجراءات ملائمة أثناء إجرائها عمليات التوظيف، 

 .بشكل تتأكد فيه من أنها تعمل وفق المعايير الموجبة
  

تغيب عن قطاع التأمين المعايير والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى الحيلولة دون استخدام  .٢٥٥

وتنطبق هذه الملاحظة نفسها بالنسبة إلى . أو تمويل الإرهابشركات التأمين من اجل غسل الأموال 

 .قطاع الصرافة اليدوية
  

 على مجموعة 20بالنسبة إلى المؤسسات التعاونية للادخار والتسليف، تنصّ النصوص المرعية .٢٥٦

فمؤسسات التمويل الصغير التي تشكل فئة من مؤسسات التسليف المحددة بموجب . من الالتزامات

البنك المركزي ضع على غرار هذه الأخيرة إلى قواعد العناية والإدارة التي يحددها القانون، تخ

كما ينبغي أن . يجب على مؤسسات التمويل الصغير أن تعتمد كتيباً خاصاً بالإجراءات. الموريتاني

 تمتلك أيضا نظاماً للمعلومات وإدارة وأن تشكل لجنة مراقبة وإشراف يكون من واجبها الإشراف بشكل

كما تعتبر . خاص على احترام النصوص القانونية والتشريعية وعلى امتثال المعاملات للقواعد المهنية

من ناحية أخرى، ينص القانون رقم . ملزمة بالاستعانة بمدققين خارجيين من اجل مراجعة حساباتها

اد أو اتحاد  على ضرورة أن يتأكد كل إتح٣٧ الذي يعنى بتنظيم عمل المؤسسات في مادته ٩٠/ ٠٠٨

فدرالي أو إتحاد كونفدرالي من فرض الرقابة على المستندات وموقع العمل الخاصّ بالمعاملات التي 

 أن يضمن الرقابة الدائمة على البنك المركزي الموريتانيويعود إلى . تجريها المؤسسات التابعة له

في مواقع العمل فتجري طبقاً  على المستندات وأما هذه الرقابة المفروضة. مؤسسات التمويل الصغير

 ).٠٠٨/٩٨ من القانون رقم ٤٢المادة (للقانون المصرفي 
  

. يجدر بنا أن نذكر هنا انه من الناحية العملية، لا يزال التقيد بالمعايير المذكورة أعلاه غير كاف .٢٥٧

سيئة  إدارات العديد من مؤسسات التمويل الصغير، يمكن أن تكون البنك المركزي الموريتانيوحسب 

                                                 
 ١٧ تاريخ ٠١١-٩٥ الذي ينظم المؤسسات التعاونية أو تعاونيات الادخار التسليف، قانون ١٩٩٨ يناير ٢٨ تاريخ ٠٠٨-٩٨القانون رقم   20

 ٩٨٫٠٠٨ الذي يحدد شروط تطبيق القانون ١٩٩٩ يناير ٢١ تاريخ ١٩٩٩/ ر.ج/٠٠١ الذي ينظم المهنة المصرفية، التعميم ١٩٩٥يوليو 
  .وقانون الأدبيات



     
 
  

 ٨١

وقد لا تلتزم هذه الإدارات بإرسال المستندات المحاسبية، وكشوفات الأخطار ونسب العناية، مما يعني 

 .١٩أن تطبيق المعايير الخاصة بالرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق تبقى غير كافية
  

ها على أي التزام على المؤسسات المالية يجبر ٤٨/٢٠٠٥لا ينص القانون رقم . ٢٢التوصية  .٢٥٨

على التأكد من أن فروعها وشركاتها التابعة في الخارج تحترم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب طبقاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون الموريتاني
  

  والتعليقاتاتالتوصي  ٢- ٨-٣

   
شروط يشرح للبنوك والمؤسسات المالية  ٤٨/٢٠٠٥إصدار تعميم حول تطبيق القانون رقم  .٢٥٩

 .رقابة، ونشر هذا التعميمتطبيق القانون من ناحية الإشراف وال
  

على الصعيد " مكافحة غسل الأموال"إصدار توصية إلى البنوك بتعيين شخصٍ مسؤول عن  .٢٦٠

الداخلي، يكون مسؤولا عن تطبيق هذه التعليمات وعن الإجراءات الواجب إتباعها لرفع بلاغات 

هذا ويجب . وينطبق ذلك أيضا على قطاع التأمين. ليل البيانات الماليةالمعاملات المشبوهة إلى لجنة تح

 .شركات التأمينصوص التعليمات الضرورية الخاصة بعلى وزارة التجارة أن تصدر في هذا الخ
  

من العملاء أصحاب المعاملات " للإنذار"تشجيع البنوك على اعتماد نظام معلومات خاص  .٢٦١

، أو اًمعينحداً المعاملات النقدية التي تتخطى : تطلب عناية خاصة، مثلالمشبوهة أو غير معتادة والتي ت

غير "المبالغ التي تودع ثم تسحب بسرعة، أو التحقّق من المعاملات التي لا تُعتبر مشبوهة وإنما 

مقارنةً بالمعاملات التي سبق أن نفذّها العميل؛ أو التحقّق من التصرفات التي تخرج عن النمط " اعتيادية

 .لذي يطبع مجموعة معينة من العملاءا
  

غسل الأموال  حول الضوابط الداخلية مع إدراج خطر ٢٠٠٠/ر.ج/٠٠٦التعميم استكمال  .٢٦٢

وتمويل الإرهاب في لائحة مجموعة الأخطار التي يجب أن يشملها النص الذي يعالج مسألة الإشراف 

 .على الأخطار المصرفية
 
 

                                                 
 فѧي المؤسѧسات التعاونيѧة، بѧات     ٢٠٠٥ أشار المصرف المرآزي الموريتاني في هذا السياق إلى انه منذ نهاية بعثة تحقق استهلت في العام  19

  .  نقل المستندات والمعلومات التي يطلبها المصرف المرآزي الموريتاني أآثر انتظاما



     
 
  

 ٨٢

 ٢٢ و١٥ للتوصيتين متثالالا  ٣- ٨-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال يةصلتوا

إن تطبيق المصارف للالتزامات المتعلقة بالضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة  ممتثل جزئيا   ١٥التوصية 

لم يصدر المصرف المركزي كما .  وتمويل الإرهاب ما زال جزئياالأموالغسل 

 التزام إلىأما النصوص فلا تشير صراحة .  ي هذا المجالبعد تعميماً تطبيقيا ف

 الموظفين بشكل تتأكد استخدامالمؤسسات المالية بوضع الإجراءات الملائمة عند 

 .  تعمل وفق المعايير الموجبةأنهافيه من 

 غياب الأحكام القانونية  غير ممتثل   ٢٢التوصية 

 

 ) ١٨التوصية (البنوك الجوفاء   ٩-٣

  وصف والتحليل ال  ١- ٩-٣
  

على أن على الدولة أن تنظم الإطار القانوني بشكل  ٠٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٧تنص المادة  .٢٦٣

تضمن فيه شفافية العلاقات الاقتصادية لا سيما من خلال التأكد من أن حقوق الشركات والآلية القانونية 

ت السلطات الموريتانية لفريق وأشار .لحماية الممتلكات لا تسمح بتأسيس كيانات جوفاء أو ظاهرية

 .التقييم أن هذا الأمر يطبق في القطاع المصرفي وأنه لا يوجد مصارف جوفاء قي البلاد
 

 التوصيات والتعليقات  ٢- ٩-٣

  

المراسلة المصرفية  بإصدار تعميم يمنع مؤسسات التسليف من إقامة أو مواصلة علاقات حينص .٢٦٤

ضاً أن تتأكد مؤسسات التسليف من أن عملاءها من وفي هذا المجال، ينصح أي. مع بنوك جوفاء

 .المؤسسات المالية في الخارج لا يسمحوا للبنوك الجوفاء أن تستخدم حساباتها
 

  ١٨الإمتثال للتوصية   ٣- ٩-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصية

١٨التوصية    ممتثل  
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  ف والرقابة والعقوبات التنظيم والإشرا
 
دورهـا ووظائفهـا     :السلطات المختصة والمنظمات ذاتية التنظـيم      - ام الإشراف والرقابة  نظ ١٠-٣

  )٣٠ و٢٩ و٢٣ و١٧التوصيات ( )يشمل العقوبات أيضاً(ومسؤولياتها وصلاحياتها 
 
  الوصف والتحليل   ١-١٠-٣
 

البنك بصورة عامة، إن  .، التنظيم والإشراف والرقابة والعقوبات٣٠، ١٩، ١٧التوصيات  .٢٦٥

 الإشراف على البنوك ومؤسسات التمويل الصغير ومكاتب  هو الذي يؤمنالمركزي الموريتاني

وهو يتمتع بحق مخاطبة تلك المؤسسات إلى أقصى حد ممكن، إذ يحق له الطلب من . الصرافة

وتنص . داء مهمتهالمؤسسات الخاضعة تقديم جميع المعلومات والتوضيحات أو التبريرات الضرورية لأ

على انه وبغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤١المادة 

 لا سيما المصارف التذرُّع بسرية ٦التي تنص على خلافه، لا يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 

فضلا عن ذلك، يستمد . تريدهاالمعلومات كأساس لرفض تزويد السلطات الرقابية بالمعلومات التي 

 الذي ٠١١/٩٥ صلاحيات التحقيق الخاصة به من القانون المصرفي رقم البنك المركزي الموريتاني

 يضمن الرقابة الدائمة على المصارف البنك المركزي الموريتاني على أن ٢٦ينص في مادته رقم 

ى تحليل المستندات والحالات والتقارير أن يعمل عل) i: (والمؤسسات المالية وبالتالي فإن من صلاحياته

صلاحيات "وأن يبدأ على الفور بتحقيقاته في الموقع بناء على ) ii(التي يجب على المصارف رفعها له، 

ومن اجل تفعيل عمليات التحقق، يجوز للبنك المركزي في موريتانيا أن يرسل مع ". تحقيق غير مقيدة

هذا بالإضافة إلى حق . ن تابعين لطاقم العمل الخاصّ بالبنكممثليه فنيين يختارهم بنفسه ولا يكونو

غسل المتعلق ب وفيما خص الإشراف الخاص .تشكيل مكتب تدقيق يوليه مهمة إجراء تحقيق لحسابه

 لجنة تحليل البيانات المالية ٤٨/٢٠٠٥ من القانون ٢٩الأموال وتمويل الإرهاب، تعطي المادة 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الأشخاص الخاضعين التحقق من تطبيق نظام  ةمسؤولي"

تقوم بمراقبة " أن اللجنة ٢٩ وتضيف المادة ".ةيوكذلك المهن والأعمال الغير خاضعة لسلطة رقابله 

والسؤال ". دورية لامتثال الأشخاص المعنويين والطبيعيين وذلك بهدف تحسين مستوى وجودة البلاغات

" الإشراف"للجنة التحاليل المالية مع سلطات " الرقابة"ة كيفية تماشي سلطات الذي يطرح هو معرف

 وتعتقد البعثة بأن البنك المركزي الموريتاني باعتباره .الممنوحة قانوناً إلى البنك المركزي الموريتاني

 غسل ، يحتفظ بإمكانية التأكد من صحة تطبيق المعايير المتعلقة بمكافحةالسلطة الوقائية للمصارف

الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي بغض النظر عن سلطات اللجنة الممنوحة بموجب المادة 

 في ٤٨/٢٠٠٥ سلطة التأكد من صحة تطبيق قانون ً،قانونا ،لجنةمع العلم أنه يكون ل.  المذكورة٢٩
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 ذيلبيانات المالية والالذي نظم لجنة تحليل امرسوم  من ال١٣وهذا ما يتضح من المادة . كافة القطاعات

 ".تحتفظ الجهات الوقائية، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي، بامتيازات الرقابة والإشراف"نص على أنه 
 

، حين يقوم ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤٢فيما يتعلق بسلطة فرض العقوبات، وبموجب المادة  .٢٦٦

، ونتيجة لتقصير ٦إليها في المادة المشار ) لا سيما مؤسسات التسليف(أي شخص طبيعي أو اعتباري 

فادح في العناية الواجبة أو نقص في تنظيم الإجراءات الداخلية لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، 

 من هذا القانون، ٣٥ و٣٤ والمواد ٣ والباب ٢بالإخلال بأي من الالتزامات التي يفرضها عليها الباب 

كمة وفق الشروط التي تنص عليها الأنظمة المهنية يحق للسلطة المختصة أن تمارس دور المح

 .والإدارية المرعية
  

 في حال أخل أي لبنك المركزي الموريتاني المذكور لا يتطرق إلى ذلك، يحق لمع أن القانون .٢٦٧

من المؤسسات بالتزاماته القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، أن يلجأ حسب شدة المخالفة، إلى 

 اوينص هذ. ١١/٩٥ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المصرفي واحدة أو أكثر من

الخاصة  منه، على أن مخالفة المؤسسة لأي من الالتزامات القانونية أو التنظيمية ٣٠الأخير في المادة 

 أن ينزل عقوبة واحدة أو عدة عقوبات تأديبية تتدرج من لبنك المركزي الموريتانيبنشاطها، يحق ل

مروراً بالتأنيب أو منع ممارسة بعض العمليات أو  يه إنذار بسيط وصولا إلى سحب الترخيصتوج

هذا ويجيز القانون أيضا إنزال عقوبة سجن تتراوح . تعيين حارس قضائي مؤقت أو إعلان التصفية

بين (مدتها بين شهر واحد وسنتين وفرض غرامة تتراوح ما بين مليون إلى خمسة ملايين أوقية 

الرؤساء والمديرين العامين (على مديري المصرف )  دولار أمريكي تقريبا١٩،١٢٠ً و ٣،٨٢٠

 عن سوء نية بمعلومات البنك المركزي الموريتانيفي حال زودوا ) ورؤساء الوكالات المصرفية

 .خاطئة
  

 على هذه القواعد، بغية تسهيل ممارسته لبنك المركزي الموريتانييقوم الأساس التنظيمي ل .٢٦٨

وتتألف إدارة الإشراف من دائرتين، تعنى الأولى بالإشراف على . يات العناية الخاصة بهلصلاح

إلى  على مؤسسات التمويل الصغيروقد عهدت مهمة الإشراف . المستندات والثانية بالإشراف الميداني

حداث فبعد إ. من فرعينوالذي ينقسم بدوره إلى قسم المؤسسات المالية المتخصصة والتعاونيات الذي 

 وكيلاً موزعين بصورة ٦٠إذ تجاوز عدد موظفي الدائرتين (تخفيض معتبر في عدد العاملين مؤخراً 

 ١٤ من بينهم ٢٤، اقتصر عدد العاملين في أقسام الخدمات على )غير متوازنة بين مختلف الأقسام

البنك ه أقسام وتجري عمليات التفتيش على المصارف مرة واحدة في السنة، وفق برنامج تحدد. مفتشاَ
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ولكن، على  الرغم من ذلك، من الضروري .  ويجري اعتماده من قبل المحافظالمركزي الموريتاني

 :الإشارة إلى بعض نقاط القصور
  

لم يجر أي تحقيق عن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في المؤسسات المصرفية أو في  .٢٦٩

التي لم تخضع يوماً لتحقيق ميداني مويل الصغير أيضا على مؤسسات التمكاتب الصرافة، وينطبق ذلك 

وفي هذا الصدد، لا يوجد ). العناية الواجبة(من الأخطار المتصلة بالحرص والحذر عن أي مجموعة 

ففي الواقع، تفتح . حتى ما يشير إلى مؤسسات التمويل الصغير كقطاع معرض لخطر غسل الأموال

 مؤسسات لا تتمتع  لدى مؤسسات التمويل الصغير، وهيبعض المنظمات غير الحكومية أحيانا حسابات

 .بموارد بشرية ومالية تناسب ظرفها، ويمكن بالتالي أن تستغل تدريجياً كقنوات لغسل الأموال
  

 التدريب أو الأدوات المنهجية الضرورية البنك المركزي الموريتانيلا يملك المفتشون لدى  .٢٧٠

رغم من الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال الخاصة بمكافحة غسل الأموال، هذا على ال

 سعيا للمباشرة البنك المركزي الموريتاني لمفتشي ٢٠٠٥وتمويل الإرهاب التي أقيمت في ديسمبر 

 .السريعة بأولى عمليات التحقيق الميداني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

ميزانية الخاصة بقسم مؤسسات التمويل ليس هناك ما يكفي من الإمكانيات البشرية وال .٢٧١

المتخصصة والمؤسسات التعاونية، وهو قسم يتولى بصورة خاصة مهمة الإشراف على مؤسسات 

 ).إذ يتكون هذا القسم من شخصين فقط(التمويل الصغير، 
  

على الرغم من أن " بموجب إخطار"من الممكن عزل محافظ المصرف المركزي من منصبه  .٢٧٢

من ناحية ثانية، ثمة نقص في الحماية القضائية لسلطة الرقابة ولموظفيها . بع سنواتمدة تعيينه هي أر

 .ضد أي إجراءات قد تتخذ بحقهم نتيجة أعمال جرت بحسن نية، في معرض تأديتهم لوظائفهم
  

توضع شركات التأمين تحت إشراف . وزارة التجارة هي الجهة الرقابية على شركات التامين .٢٧٣

وعلى الرغم من أن شركات . ويشمل هذا الإشراف أساساً المستندات. ت التأمينإدارة مراقبة شركا

التأمين ملزمة برفع بياناتها المالية بصورة دورية إلى السلطة الرقابية لتدقيقها، إلا أنها لا تخضع لعملية 

مين محدود ويجدر القول هنا أن عدد العاملين في إدارة الرقابة على شركات التأ. رقابة ميدانية مكثفة

وهم لا يتمتعون بعد بالتدريب اللازم الذي يسمح لهم بمزاولة أعمال )  أشخاص هم مدير ووكيلان٣(

من ناحية . الرقابة في هذا القطاع للتأكد من الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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إنزال العقوبات الواردة في أخرى لم تطبق إدارة الرقابة على شركات التأمين سلطاتها التي تخولها 

التنبيه والإنذار ومنع تنفيذ بعض المعاملات وتعليق عمل الرؤساء ( من قانون التأمين ٣٠المادة 

 ).المسؤولين والعقوبات المالية وسحب الترخيص
  

 الخاص بنشاط ٩٥ / ٠١١إن القانون رقم . مزاولة العمل المصرفي والإشراف: ٢٣التوصية  .٢٧٤

ابتها هو الذي يحدد الشروط التي ينبغي على أصحاب المصارف ومؤسسات مؤسسات التسليف ورق

 .التسليف وحكامها وممثليها استيفاؤها
  

 من القانون المصرفي المذكور، يجب رفع جميع طلبات الترخيص لتأسيس ٨بموجب المادة  .٢٧٥

ويكون . نيالبنك المركزي الموريتاالمصارف أو المؤسسات المالية بموجب القانون الموريتاني إلى 

على هذا الأخير أن يقيّم وضع المساهمين الرئيسيين بالإضافة إلى أخلاق المرشح لنيل منصب المدير 

ويمكن أن نلمس في قراءة النصوص المرعية تشدداً في شروط الحصول . ومؤهلاته وخبرته المهنية

الأنظمة خطة فبالإضافة إلى ضرورة إرفاق طلب الترخيص بمشاريع . على رخصة العمل المصرفي

لمدة خمس سنوات، يجب على المرشحين استيفاء الشروط المطلوبة الخاصة ) التوقعات(العمل 

لذلك، وبموجب . وبيان سيرة المؤسسين الرئيسيين والمديرين) نسخة عن السجل العدلي(بالأخلاقيات 

الإشراف عليها  من القانون المصرفي، لا يحق لأي شخص أن يتولى إدارة مؤسسة تسليف أو ٩المادة 

، أو إن لم يكن يتمتع احتيالي أو إفلاس أو احتيالبأي صفة كانت إن كان قد تعرّض لإدانة نتيجة إفلاس 

 .بالمزايا المهنية والأخلاقية الضرورية للمهنة
  

 تحديداً إلى عدم وجود ما يفرض لحظت البعثةبخصوص اعتماد ممتلكات المصارف وهيكلتها،  .٢٧٦

 التأكد من مصدر رأس المال الأساسي والسعي لعدم اعتراض سلطة وريتانيالبنك المركزي المعلى 

 إلى أن البنك المركزي الموريتانيمع ذلك، يشير . بلد المنشأ عندما يقدم بنك أجنبي طلباً لفتح فرع له

المساهمين في المصارف قيد التأسيس يودعون أموالهم التي يقدمونها كرأس مال في حساب مفتوح يقيد 

اتر المصرف المركزي قبل بدء المعاملات؛ أما فيما يتعلق بفروع المصارف الأجنبية التي تفتتح في دف

في موريتانيا، فإن الموارد المقدّمة تصل عبر تحويلات مصرفية تنفذها مصارف رائدة وذات سمعة 

 .عريقة
  

 ٤٠/٩٣قم تخضع شروط مزاولة عمل شركة التأمين إلى أحكام القانون ر. التأمينمهنة مزاولة  .٢٧٧

 معايير منح أو رفض رخص ٢٤٠وتحدد المادة ). قانون التأمين (١٩٩٣ يوليو ٢٠الصادر بتاريخ 
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ويشير القانون إلى أن منح الرخصة أو رفضها، يتوقف على عدة معايير تطبقها إدارة الرقابة . العمل

 تنص المادة من ناحية أخرى،. على شركات التأمين ومنها أخلاقيات ومؤهلات المرشحين للرخصة

 على أن طلب الترخيص في حال المؤسسات الموريتانية يجب أن يتضمن نواحي عدة منها لائحة ٢٠٥

بالمديرين والرؤساء وأعضاء المجلس الرقابي والمديرين تورد فيها أسماؤهم وأسماء شهرتهم 

قدم بنسخة عن سجلّهم كما تقضي المادة نفسها بانّ على المذكورين الت. وجنسياتهم وتاريخ ومكان الميلاد

العدليّ  لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر أو أي وثيقة مشابهة صادرة عن السلطات القضائية أو 

أما حملة الجنسيات الأجنبية، فينبغي أن يتضمن طلب الترخيص الأوراق الثبوتية . الإدارية المختصة

 وأخيرا، تجدر الإشارة أيضا إلى أن الشروط .الأجانبب التي تؤكد التزامهم بالقوانين والأنظمة الخاصة

 . جدا٢٠ًالمتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال متهاونة
  

. شروط العمل والإشراف/شبكات التمويل الصغير والمؤسسات المالية اللامركزية الأخرى .٢٧٨

ا ملائما تعزيزاً لدور التمويل الصغير كوسيلة لمكافحة الفقر، وضعت الحكومة الموريتانية إطاراَ تنظيمي

لتطوير أنشطة التمويل الصغير وأرست آليات التي تساعد السلطة الرقابية، أي المصرف المركزي، 

 :أما الإطار التنظيمي فيقوم على ثلاثة نصوص أساسية. على مراقبتها
  والذي يعالج تنظيم العمل المصرفي، ) سبق ذكره (١٩٩٥ يوليو ١٧ تاريخ ١١/٩٥ القانون رقم -

 أو الذي يقدم نظاماً خاصاً بالمؤسسات التعاونية ١٩٩٨ يناير ٢٨ تاريخ ٠٠٨/٩٨م  القانون رق-

   والتسليف، الادخارتعاونيات 

 الصادر عن المصرف المركزي الذي يتضمن ١٩٩٩ يناير ٢١ تاريخ ١٩٩٩/ر.ج/٠٠١ التعميم رقم -

وقد بين هذا التعميم . ٨/٩٨نون تطبيق النواحي الخاصة بعمليات التسليف والنواحي القانونية والإدارية للقا

  .  عدداً من المعايير التي يتعين على التعاونيات التقيّد بهاأيضا

  

 منح الاعتماد للتعاونيات أو تعاونيات الادخار والتسليف البنك المركزي الموريتانييتولى  .٢٧٩

لمستندات أما ملف طلب الترخيص فيجب أن يتضمن عدداً من ا). ٩٨/ ٨من القانون رقم . المادة(

 :ومنها على وجه التحديد
  .  لائحة بأسماء المنتسبين مع ذكر الاسم والشهرة ورقم البطاقة الشخصية ومقر السكن-

 مجلس أعضاءبأسماء كل )  مماثلةأخرى وثيقة أي أونسخة عن السجل العدلي ( إفادة حسن سلوك -

  الإدارة ومجلس الإشراف ولجنة التسليف والمدير؛ 

                                                 
   دولار أمريكي تقريبا٣٠٠٠٠٠ً مليون أوقية أي ما يعادل٨٠  20
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 لائحة بالمسؤولين والمديرين مع الإشارة إلىقوانين المسجلة في قلم المحكمة بالإضافة  نموذج عن ال-

  .  المهنة ومكان الإقامةإلى
 

إن الإخلال بالمبادئ المبينة أدناه يستوجب العقوبة بفرض غرامة قد تصل إلى خمسة أضعاف  .٢٨٠

البنك ة العمل من قبل مبلغ المخالفة، ويمكن أن يتتبع ذلك بإجراء تأديبي يتمثل في سحب رخص

 .المركزي الموريتاني
  

 الجهة المسؤولة عن الرقابة على المستندات والإشراف الميداني البنك المركزي الموريتانييعتبر  .٢٨١

 والمادة ١٩٩٨ يونيو ٢٨ تاريخ ٩٨/ ٠٨٨ من القانون رقم ٩المادة ( مؤسسات التمويل الصغيرعلى 

البنك المركزي وعليه، يتمتع ). ١٩٩٩ يناير ٢١ تاريخ ١٩٩٩.ر.ج/٠٠١ من التعميم رقم ٢١

ودون إخلال بالعقوبات الجنائية الصادرة عن القضاء ). ٢٢المادة ( بصلاحيات واسعة الموريتاني

 بحق مؤسسات التمويل البنك المركزي الموريتانيالمختص، فإن العقوبات التي يمكن أن يتّخذها 

أو التنظيمية، تتدرج من الإنذار فالشطب والغرامة الصغير نتيجة الخروج على النصوص التشريعية 

أو تعليق عمل مدير ) التي قد تصل قيمتها إلى خمسة أضعاف مبلغ المخالفة المستردة لصالح الخزينة(

مع هذا، وإلى تاريخه، لم تخضع مؤسسات التمويل الصغير لأي . أو أكثر، وتعيين مسؤول مؤقت

متثالها للمعايير الجديدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل تحقيق ميداني بغية الوقوف على درجة ا

 .الإرهاب
  

على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون عمليات الصرافة . الصرافة مراكز .٢٨٢

 من اجل البنك المركزي الموريتانياليدوية أن يرفعوا قبل مباشرة أعمالهم، تقريراً عن أنشطتهم إلى 

البنك ويكون . حسبما تنص عليه القوانين المرعية الإجراءصة بمزاولة الأعمال الحصول على رخ

ولكن إلى تاريخه، لم يجر أي تحقيق .  مسؤولاً عن الرقابة على أعمال الصرافةالمركزي الموريتاني

 .  عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه المهنة
  

 .اق الماليةلا يوجد في موريتانيا حتى الآن سوق للأور .٢٨٣
  

لم تعمم السلطات المختصة بعد المبادئ الإرشادية على المؤسسات والأشخاص . ٢٨٤التوصية  .٢٨٤

 .٤٨/٢٠٠٥الخاضعين للقانون 
  

  



     
 
  

 ٨٩

 التوصيات والتعليقات   ٢-١٠-٣

  

  هي الجهة، تكون لجنة تحليل البيانات المالية٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٩بموجب المادة  .٢٨٥

ويضطلع البنك . حة تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمكلفة بالمراقبة على ص

المركزي الموريتاني، باعتباره سلطة إشراف، على مراقبة حسن تطبيق المعايير من قبل المؤسسات 

كل  يوصى بتحديد شروط خاصة لمداخلات ٤٨/٢٠٠٥خص صحة تطبيق قانون وقيما . الخاضعة له

الية والبنك المركزي الموريتاني وذلك تفادياً لأي تضارب بين مداخلاتهما لجنة تحليل البيانات الممن 

 أن يدرج في خطة عمله البنك المركزي الموريتانييجب على وفي هذا الخصوص، . على التوالي

التحقق من التطبيق الصحيح للأحكام القانونية ) ١: (موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بغية

والتأكد من أن المصارف تطبق في هذا المجال، الأساليب ) ٢(اصة في هذا الصدد، والتنظيمية الخ

التحقق من أن لدى المصارف طاقم عمل ) ٣ (- لمنع هذه العمليات والكشف والإبلاغ عنها–الملائمة 

وفي سبيل ذلك، . مدرب جيداً ويتمتع بالمؤهلات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عنها

 بإجراء سلسلة من التحقيقات الميدانية في ٢٠٠٦ أن يشرع خلال عام لبنك المركزي الموريتاني ليمكن

المصارف التسع الخاضعة لرقابته فضلا عن مكاتب الصرافة المعتمدة وذلك من أجل اختبار التطبيق 

رجة وتسمح هذه المهمة بقياس د. ٤٨/٢٠٠٥السليم للنص الجديد الصادر في القانون الجديد رقم 

الالتزام بالأحكام والتشريعات الجديدة، وعند الاقتضاء الوقوف على مشاكل التطبيق التي تكتنف عمل 

يضاف إلى ذلك ضرورة تنظيم بعثات ميدانية لمعاينة عمل صناديق التمويل الصغير . الأنظمة الحالية

 .ائية بصورة سليمة الأموال والعمل على تطبيق التدابير الوقغسلوتقييم درجة انكشافها لمخاطر 
بالإضافة إلى ذلك ينبغي العمل دون تأخير وفي الوقت نفسه على وضع برنامج للتحقيق يركز  .٢٨٦

على المصارف الموريتانية ويهدف إلى التأكد من أن المشتبهين الذي تتهمهم الأمم المتحدة أو غيرها 

البنك وكان . المصارف المحليةمن المنظمات الأجنبية بالتورط بجرائم الإرهاب، ليسوا من بين عملاء 

 يفرض بموجبه على المصارف أن تطبق بصورة ٢٠٠١ قد نشر تعميماً عام المركزي الموريتاني

، بيد أن هذا التعميم ٢٠٠١ سبتمبر ٢٨ و٢٠٠٠ ديسمبر ١٩كاملة قرارات الأمم المتحدة الصادرة في 

 .كد من درجة التطبيق الفعلية لم يعمد إلى التأالبنك المركزي الموريتانيلم يجدد، كما أن 
  

إذ يتعين . فضلا عن ذلك، يجب أن تقترن جهود تعزيز الرقابة الميدانية مع عمل منهجي منظم .٢٨٧

 أن تتحقق من إمكانية وضع دليل منهجي يكون في متناول البنك المركزي الموريتانيعلى أقسام 

ة وتجانس الضوابط التي هم وضمان الوصول إلى وحدملالمفتشين الميدانيين من اجل توجيه ع



     
 
  

 ٩٠

وبالتالي، ينبغي أن يرتكز هذا الدليل على النص القانوني الجديد وعلى التوجيهات المستقبلية . يضعونها

 .التي سيصدرها المصرف المركزي
  

 البنك المركزي الموريتانيينبغي أن يشكل تدريب المفتشين محور عمل متميز؛ بحيث يعمل  .٢٨٨

 للمفتشين ممن لا يملكون الخبرة اللازمة في مجال مكافحة غسل على تأمين المعلومات الضرورية

 يدرس البنك المركزي الموريتانيويعتبر هذا المطلب مهمّا جدا لدرجة أنّ . الأموال وتمويل الإرهاب

هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع برنامج ينظم ندوات . مسألة توظيف مفتشين جدد لتعزيز عملياته

وهنا يجب على إدارة . وتنطبق هذه التوصية أيضا على قطاع التأمين.  وقت ممكنالتدريب، في أسرع

رقابة شركات التأمين أن تتخذ جميع المبادرات الضرورية لتدريب مفتشيها على الرقابة على مخاطر 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها هذا القطاع
  

ن تأخير نسخة عن مراسلاته إلى مراقبي  دوالبنك المركزي الموريتانييستحسن أن يرسل  .٢٨٩

الحسابات والمدققين الخارجيين لدى المصارف الخاضعة لعمليات الرقابة، بدلاً من أن يترك ذلك رهناً 

بمبادرة رؤساء المصارف، وخاصة حين تتضمن الرسالة خروجاً على معايير مكافحة غسل الأموال 

 .وتمويل الإرهاب
  

إذ . حويل الأموال مثل ويستيرن يونيون أو ماني غرام للرقابةإلى ذلك، يجب إخضاع شركات ت .٢٩٠

 قد وقعت البنك المركزي الموريتانين هذه الشركات التي لا تخضع للرقابة اللصيقة التي يفرضها أ

وحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة، لا تقوم . عقود تقديم خدمات مع المصارف الكبرى العاملة

 .اتخاذ تدابير العناية الواجبةهذه المؤسسات عادة ب
 

 ٢٩و) ٧- ٢٣ و٦- ٢٣و ٤- ٢٣و.٢- ٢٣المعايير  (٢٣ و١٧ للتوصيتين لامتثالا  ٣-١٠-٣

 ٣٠و
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصية

١٧التوصية  إلى حد كبيرممتثل    ولكن لا يزال من المبكر رادعاًمن الناحية النظرية، تتخذ العقوبات طابعاً  

  . قياس فعالية النظام

٢٣التوصية   الفعلي على المصارف وشركات التأمين ومراكز الصرافة في الإشرافغياب  ممتثل جزئيا 

 . الأموالما يتعلق بالتزامات مكافحة غسل 



     
 
  

 ٩١

٢٥التوصية  مين المصارف وشركات التأ(غياب المبادئ التوجيهية في كافة القطاعات  غير ممتثل 

توجيه لجنة مشروع لا يزال ). ومراكز الصرافة ومؤسسات التمويل الصغير

  . الإعداد في مرحلة الرقابة المصرفية والمالية

٢٩التوصية   البلد لا يتمتع بعد بالخبرة الضرورية أنتلتزم صلاحيات الرقابة بالمعايير، بيد  ممتثل جزئيا 

 .  الأموالفي مجال مراقبة عمليات غسل 

٣٠صية التو قلة الإمكانيات اللازمة للمؤسسات الرقابية من ناحية التدريب والمعدات  ممتثل جزئيا 

 . والوسائل التكنولوجية

٣٢التوصية   غياب الإحصاءات  غير ممتثل 

 
  )٤التوصية الخاصة ( الأموالخدمات تحويل   ١١-٣
  الوصف والتحليل   ١-١١-٣
  

 منه على أن ٢٤ في المادة ٤٨/٢٠٠٥لقانون رقم ، ينص ابالنسبة إلى أنظمة تحويل الأموال .٢٩١

 كل شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على البنك المركزي الموريتانييحصل على رخصة 

رخصة العمل كمؤسسة مالية وفق قانون المصارف أو أي قانون آخر مطبق، يمارس لحساب شخص 

 أو الأوراق مالية وفقا لما تبينه الفقرة طبيعي أو اعتباري آخر أو بالنيابة عنه عمليات تحويل الأموال

كما تشير هذه . التالية، كأي نشاط من الأنشطة الرئيسية المنتظمة أو الدورية أو التابعة لأي نشاط آخر

المادة  نفسها إلى أن تتضمّن خدمة تحويل الأموال أو القيم خدمة مالية تقبل الأموال النقدية والشيكات 

دائع ذات قيمة في مكان معين وتدفع مبلغاً معادلاً نقداً أو بأي وسيلة أخرى ة دفع أخرى آو و وسيلوأي

إلى أي مستفيد في منطقة جغرافية أخرى بموجب وسيلة اتّصال أو رسالة أو تحويل أو نظام مقاصة 

إن المعاملات التي تجريها هذه الخدمات قد تؤدي إلى وجود . تتبع له خدمة تحويل الأموال أو القيم

 .احد أو أكثر وطرف ثالث مستلم للدفعة النهائيةوسيط و
  

من ناحية أخرى على مجموعة من العقوبات تفرض على كل من  ٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم  .٢٩٢

 ٣ تنص على عقوبة تتراوح مدتها ما بين ٢٥وعليه، فإن المادة . حول أموالا بطريقة غير شرعية

 ١١٤٠أي ما يوازي (أوقية ومليون أوقية  ٣٠٠٠٠٠أشهر وسنة واحدة وعلى غرامة تتراوح ما بين 

تفرض على كل من يجري عمليات تحويل أموال دون )  دولار أمريكي٣٨٢٠دولار أمريكي و 

يعاقب على المحاولة أو الاشتراك في الجريمة كما يعاقب على كما . الحصول على رخصة مسبقة

 : فتكون بـالاعتباريينأما إدانة الأشخاص . الجريمة نفسها
 



     
 
  

 ٩٢

 من ممارسة بعض الأنشطة المهنية بصورة مباشرة او غير أقصى لمدة سنتين كحد أونعهم نهائياً  م-

  . مباشرة

 بوقف مؤسساتهم التي ارتكبت عن طريقها المخالفة عن العمل بصورة نهائية أو لمدة خمس سنوات -

  .  أقصىكحد 

  . )أمريكي دولار ٧٦٤٠( مليوني أوقية كحد أقصى إلى بدفع غرامة تصل -

  

على أن الأحكام الخاصة بالتحقق  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٣ الفقرة - ٢٤كما تنصّ المادة  .٢٩٣

من هوية العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومسك المستندات التي ينص عليها القانون تنطبق 

 .على خدمات التحويل المذكورة أيضاً
  

من . لأموال وتمويل الإرهاب في هذه المهنةلم يجر إلى تاريخه أي تحقيق عن مكافحة غسل ا .٢٩٤

على كل نظام معتمد لتحويل أموال أو أوراق مالية أن  ٠٤٨/٢٠٠٥ جهة ثانية، لا يفرض القانون رقم

البنك إن التعميم الصادر عن . ينظم لائحة محدثة عن عملائه لتوضع في متناول السلطات المختصة

 .  السابقة الذكر لم يطبق بعد٢٤تطبيق المادة  الذي يجب أن يحدد طرق المركزي الموريتاني
  

 التوصيات والتعليقات   ٢-١١-٣

  

العمل فوراً على فرض ضوابط على شبكات ويستيرن يونيون وماني غرام للتحقق من احترام  .٢٩٥

 .معايير مكافحة غسل الأموال بالشكل السليم
  

 الوقائية على قواعدبيق ال بإصدار تعميم يحدد فيه شروط تطالبنك المركزي الموريتانيإقناع  .٢٩٦

 .أنظمة تحويل الأموال البديلة
  

  للتوصية الخاصة السادسة الامتثال  ٣-١١-٣
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

 . غياب الضوابط الخاصة بالمؤسسات المتخصصة ممتثل جزئيا  ٦التوصية الخاصة 

 أسماءللائحة محدثة تضم   البديلةالأموالتماد أنظمة تحويل غياب ما يلزم لاع

 . الوكلاء لوضعها في متناول السلطات المختصة



     
 
  

 ٩٣

 الذي يحدد طرق تنفيذ المادة البنك المركزي الموريتانيغياب التعميم الصادر عن 

٢٤ . 

  

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة -التدابير الوقائية   -٤
 

    )١٢ية التوص (مسك السجلاتجبة والعناية الوا  ١-٤

  ) ١٠ الى ٥تنفيذ التوصيات (
 
  الوصف والتحليل   ١- ١-٤
  

طبقاً للقانون رقم . القطاعات التي يشملها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٢٩٧

الأشخاص " منه بعنوان ٦ المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي المادة ٤٨/٢٠٠٥

والثالث ) المنع( إلى أحكام الباب الثاني محددة، تخضع المهن والأعمال غير المالية ال"الخاضعون

 :وينصب ذلك على. من القانون) الكشف(
 ومـأموري الحـسابات     كتاب العـدل   الأفراد الذين يمارسون المهن القانونية الحرة لا سيما المحامين و          -

 عندما يقـدمون لهـم      أونفيذ العمليات لصالح عملائهم      ت أووخبراء المحاسبة والمدققين عند قيامهم بإعداد       

  : ، في إطار الأنشطة التالية إجراءات قضائيةأيخارج المساعدة 

 .  التجارية أو المحلات التجاريةالأعمال أو غير المنقولة الأموال بيع الممتلكات لا سيما أوشراء  •
 .  بالعملاء غيرها من الموجودات الخاصةأوتشغيل أموال الأطراف الثالثة  •
  السندات، أو الإدخار أو إدارة الحسابات المصرفية أوفتح  •
 . أو إدارة المؤسسات ذات الشخصية الاعتباريةاستثمار أوتأسيس  •

 
 على دور أرباب المهن القانونية أو المحاسبية في تنظيم ٤٨/٢٠٠٥لا ينص القانون رقم  .٢٩٨

 كاتالمساهمات المقدّمة لتأسيس أو استثمار أو إدارة الشر
و تتعدى العتبة أ والمعادن الثمينة عندما يجري العملاء معاملات مالية توازي الأحجار دور تجار -

  ). تعميم غير معتمد(المحددة في تعميم محافظ المصرف المركزي 

 تتعدى العتبة المحددة في أو تجار التحف الفنية الثمينة حين ينفّذ العملاء معاملات مالية توازي -

 . ظ المصرف المركزيتعميم محاف



     
 
  

 ٩٤

 غير المنقولة لصالح الأموال بيع أو غير المنقولة عند إجراء معاملات شراء الأموال دور وكلاء -

  . عملائهم

 وكالات السفر التي يجب أن توجد لها الهيئات الرقابية دليلا ينظم المعاملات التي تكون عرضة -

  . لمخاطر غسل الأموال

  . جمعيات والتعاونيات المنظمات غير الحكومية وال-
 
، باعتبار أنها ممنوعة في ملاهي القمارإلى  ٤٨/٢٠٠٥لا يتطرق القانون رقم : ملاهي القمار .٢٩٩

 .موريتانيا
  

مقدمي الخدمات إلى  ٤٨/٢٠٠٥لا يتناول القانون رقم . مزودو الخدمات إلى الشركات والأمانات .٣٠٠

في موريتانيا بحسب المعلومات التي حصلت  القانونية لترتيب لا وجود لهذا النوع من االأمانات، إذ

أما بالنسبة إلى مزودي الخدمات إلي الشركات، فإن النشاطات ذات الصلة الواردة في . عليها البعثة

 يمارسها عادةً في موريتانيا يد أصحاب المهن القانونية المستقلة التي ينظمها القانون رقم ١٢التوصية 

٤٨/٢٠٠٥. 
  

مجال القانون والمحاسبة ممن يجرون المعاملات لحساب عملائهم في إطار باستثناء العاملين في  .٣٠١

كافة  ٤٨/٢٠٠٥تنظيم المساهمات المقدّمة لتأسيس أو استغلال أو إدارة الشركات، يشمل القانون رقم 

إن القانون المذكور يفرض أيضا على وكالات السفر . ١٢المهن غير المالية الواردة في التوصية 

 . الحكومية الالتزام بالتدابير الوقائيةوالمنظمات غير
  

 على ١٤في المادة  ٠٤٨/٢٠٠٥ ينص القانون رقم: العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء .٣٠٢

 -تحت مسؤولية السلطات الرقابية التابعة لهاا-الأعمال والمهن غير المالية المحددةأنه ينبغي أن تقوم "

".  تسمح لها بالتعرف على عملائها والكشف عن المعاملات المشبوهةباتخاذ تدابير العناية الواجبة التي

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضوح على المبدأ الذي تخضع بموجبه ١٤وعليه، تنص المادة 

مع ذلك، لا يوجد في القانون حكم آخر يحدد . لالتزام توخي العناية الواجبة في التحقق من العملاء

 لا تورد أشكال التدابير الواجب على ١٤تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة . هذا الالتزامأسلوب التقيد ب

 الالتزام بها لاستيفاء العناية الواجبة، لاسيما الالتزام بالتحقق من الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 الأشخاص هوية العملاء وأصحاب الحقوق الاقتصادية، وزيادة الإشراف على علاقات العمل مع

، ومن جهة ثانية، لا تشير هذه المادة إلى مختلف المواد في ...)الخ (سياسياً للمخاطرالمعرضين 

وطالما أنّ أحكام القانون ). ١٣ إلى ٨المادة (القانون حول تدابير العناية المطبقة على المؤسسات المالية 



     
 
  

 ٩٥

هوية العملاء لا تنطبق إلا على الخاصة بشروط تطبيق العناية الواجبة والتحقق من  ٤٨/٢٠٠٥رقم 

الأعمال والمهن غير المالية الهيئات المالية، فإننا نستشف من ذلك أن هذه التدابير لا تنطبق على 

يترك للهيئات الرقابية حرية تحديد طرق تطبيق العناية الواجبة  ٤٨/٢٠٠٥ وان القانون رقم المحددة

 :يه، يثير هذا المنهج الملاحظات التاليةوعل. الأعمال والمهن غير المالية المحددةعلى 
  

بمهمة تنظيم العناية الواجبة واتخاذ تدابير التحقق من العملاء التي  إن تفويض كل هيئة رقابية .٣٠٣

يجب على أعضائها الالتزام بها، ينطوي على جانب سلبي يتمثل في انعدام التجانس بين مختلف الفئات 

 .٤٨/٢٠٠٥ تهميش الأحكام التي ينص عليها القانون رقمالخاضعة وإرساء قواعد متباينة بينها و
  

 لا سيما وكلاء الأموال غير المنقولة الأعمال والمهن غير المالية المحددةلا يخضع البعض من  .٣٠٤

 الخاصة ٢٩وعلى الرغم من أن المادة . وتجار الأحجار الكريمة وتجار المعادن الثمينة لهيئة رقابية

التحقق من تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال " تفوض هذه الأخيرة مسؤولية يةبلجنة تحليل البيانات المال

 التي لا تخضع لهيئة رقابية، إلا أن هذه الأعمال والمهن غير المالية المحددةعلى " وتمويل الإرهاب

بة  مسؤولية تنظيم مختلف طرق تطبيق العناية الواجبة بالنسلجنة تحليل البيانات الماليةالمادة لا تعطي 

وهكذا، وفي حال عدم التمكن من الحصول على معلومات . الأعمال والمهن غير المالية المحددةإلى 

الأعمال والمهن غير المالية  يمكن أن لا يكون بمقدور البعض من لجنة تحليل البيانات الماليةمن قبل 

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتطبيق أحكام نظام 
  

بصورة صريحة على أن تلتزم  ٠٤٨/٢٠٠٥ لا ينص القانون رقم : تمسك السجلامسؤولية  .٣٠٥

 إطلاقاً إلى ١٤فمن ناحية أولى، لا تنوه المادة .  بمسك السجلاتالأعمال والمهن غير المالية المحددة

 وهي لا تتطرق إلا إلى العناية الأعمال والمهن غير المالية المحددةمسؤولية مسك السجلات على 

ومن ناحية ثانية، لم تفرض مسؤولية مسك السجلات التي .  عن المعاملات المشبوهةالواجبة والإبلاغ

الأعمال والمهن  إلا على الهيئات المالية ولم يأت القانون على ذكر ١٥، المادة ٣ينص عليها الفصل 

ورة  الخاصة برفع التقارير تشير بصورة ضمنيّة إلى ضر١٦أخيراً، وحدها المادة . غير المالية المحددة

 السجلات التي توفرت لديها بفضل تطبيق العناية الأعمال والمهن غير المالية المحددةأن تمسك 

المستندات والسجلات الخاصة بالتزامات التحقق "  على انه ينبغي رفع ١٦إذ تنص المادة . الواجبة
شخاص المبينين  على ضرورة مسكها، من قبل الأ١٥، والتي تنصّ المادة ١٣ إلى ٩الواردة في المواد 

مع ذلك،  ". تحليل البيانات الماليةلجنة  لدى الطلب منهم إلى الهيئات الرقابية المعنية والى ٦في المادة 

الأعمال والمهن ، التي تنطبق على ٦ومع أن هذه المادة تتناول الأشخاص الخاضعين بموجب المادة 



     
 
  

 ٩٦

تتناول إلا الهيئات المالية، مما لا يسمح لنا بأن ، إلا أن المواد الأخرى المذكورة لا غير المالية المحددة

وعليه، وخلافاً .  هي ملزمة بمسك المستنداتالأعمال والمهن غير المالية المحددةنجزم بشكل نهائي أن 

لا ينص بصورة واضحة على ضرورة التزام  ٤٨/٢٠٠٥، فان القانون رقم ١٠لما تفرضه التوصية 

 . بمسك المستنداتدةالأعمال والمهن غير المالية المحد
  

، لم تبدأ الهيئات الرقابية التي التقت بها بعثة التقييم، فضلا عن الأعضاء العاملين فيها، التنفيذ .٣٠٦

فهذه السلطات لم تتخذ حتى الآن أي تدبير لتحديد أساليب تطبيق العناية . حتى الآن بتنفيذ أحكام القانون

حية أخرى، يلاحظ عدم تطبيق القانون نفسه من قبل من نا. الواجبة التي يجب أن يلتزم بها أعضاؤها

 .ي هيئة رقابية التي لا تخضع لأالأعمال والمهن غير المالية المحددة
 
  التوصيات والتعليقات   ٢- ١-٤
  

" الأشخاص الخاضعون"التي تحمل عنوان  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٦يجب تعديل المادة  .٣٠٧

سبة بحيث يخضعون لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل لتشمل العاملين في مجال القانون والمحا

الإرهاب عند إجراء المعاملات لصالح عملائهم في إطار تنظيم المساهمات المقدمة لتأسيس الشركات 

 .أو استثمارها أو إدارتها
  

 يلزم الذي الأدنى الحد وضع على ممكن وقت بأسرع تعمل أن الموريتانية السلطات على يجب . .٣٠٨

 مكافحة نظام بتطبيق تخطيه عند القيمة العالية الفنية التحف وتجار الثمينة والمعادن الكريمة حجارالأ تجار

 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل
  

بهدف تحديد التدابير التي يجب أن تتخذها  ٠٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١٤يجب تعديل المادة  .٣٠٩

ويمكن تحقيق ذلك إما بأن تضاف إلى . لعناية لاستيفاء واجب االأعمال والمهن غير المالية المحددة

 إشارة إلى جميع المواد التي تبين صراحة تدابير العناية التي على الهيئات المالية اتخاذها، أو ١٤المادة 

وهكذا، يسمح هذا المنهج . من خلال حصر دقيق لمختلف التدابير التي يجب اتخاذها للوفاء بهذا الالتزام

الأعمال والمهن غير المالية ن غياب حكم خاص باتخاذ العناية الواجبة من قبل بسد الثغرة الناشئة ع

أما تدابير .  التي لا تخضع إلى هيئة رقابية، من خلال تحديد مسؤولية العناية بصورة دقيقةالمحددة

 فتتلخص بشكل خاص على النحو الأعمال والمهن غير المالية المحددةالعناية الواجبة التي تنطبق على 

 :التالي
  



     
 
  

 ٩٧

 ،التحقق من هوية العملاء والتأكد منها •
  المستفيدين من ملكيتهم،تحديد •
 تأمين معلومات عن هدف وطبيعة علاقات العمل،  •
توخي العناية الدائمة في ما يتعلّق بعلاقات العمل وإجراء فحص دقيق للمعاملات  •

 . المنجزة طوال مدة علاقات العمل هذه
 . سياسياً للمخاطر المعرضين الأشخاص إلىنسبة  تدابير عناية مكثفة بالاتخاذ •
 الناشئة عن التقنيات الجديدة والى كل الأموال خاص لتهديدات غسل اهتمامإيلاء  •

 المعاملات أنواعمعاملة معقدة تكون ذات قيمة مرتفعة بصورة غير طبيعية وجميع 

 .  شرعي واضح وجليأو اقتصاديغير المألوفة، حين لا يكون لها هدف 
  

الأعمال والمهن غير المالية بحيث تصبح فيه  ٤٨/٢٠٠٥ الضروري تعديل القانون رقم من .٣١٠

 . خاضعة لمسؤولية مسك السجلاتالمحددة
  

  ١٢ للتوصية الامتثال  ٣- ١-٤
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصية

١٢التوصية   المهن أصحابجزئيا الظروف التي تفرض على  ٤٨/٢٠٠٥يشمل القانون رقم  غير ممتثل 

  .  المتعلقة بالقانون والمحاسبة الامتثال للعناية الواجبة

على تدابير دقيقة تنظم العناية الواجبة من قبل  ٤٨/٢٠٠٥لا ينص القانون رقم 

 القانون لا ينص عليها بصورة أن كما الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  . واضحة

   بمسك السجلاتالأعمال والمهن غير المالية المحددةم لا تلز

 هذا القانون غير مطبق عملياً 
 



     
 
  

 ٩٨

 

  )١٦التوصية (لابلاغ عن المعاملات المشبوهة ا  ٢-٤

  )٢١ و١١تطبيق التوصيتين     ( 

 

  الوصف والتحليل  ١- ٢-٤
 

 لمشبوهةالمهن غير المالية عن المعاملات ا ضرورة إبلاغعلى  ٤٨/٢٠٠٥ينص القانون رقم  .٣١١

 ممن يشتبهون بان ثمة أموال ناجمة ٦ على أن على الأشخاص المبينين في المادة ٣٤إذ تنصّ المادة . 

عن مخالفة تتعلق بغسل الأموال او تمويل الإرهاب أو يكونون على علم بواقع قد يشير إلى هذه 

لاستناد إلى نموذج الإبلاغ  بذلك، باالمخالفات، أن يبلغوا من دون إبطاء لجنة تحليل البيانات المالية

 السابقة ٦، فإن المادة )٤,١القسم (وكما ورد أعلاه . المحدد بموجب تعميم محافظ المصرف المركزي

 ومأموري الحسابات كتاب العدلأصحاب المهن القانونية الحرة، لا سيما المحامين و) ١(الذكر تشمل 

) ٤(وتجار التحف الفنية؛ ) ٣(ن الثمينة، وتجار الأحجار الكريمة والمعاد) ٢(وخبراء المحاسبة، 

 .المنظمات غير الحكومية) ٦(ووكلاء السفريات و) ٥(ووكلاء الأموال غير المنقولة؛ 
  

 والمحامين ومأموري الحسابات وخبراء كتًاب العدلينص القانون من ناحية أخرى، على أن  .٣١٢

علومات التي حصلوا عليها ناتجة عن المحاسبة غير ملزمين بالإبلاغ عن معاملات مشبوهة إذا كانت الم

 .تقييم الوضع القانوني لعملائهم أو عن تمثيلهم لهذا العميل في إطار إجراءات قضائية أو إدارية
  

بصورة صريحة على واجب الإبلاغ المفروض على  ٤٨/٢٠٠٥وعليه، ينص القانون رقم  .٣١٣

 لم تبدأ عملها بعد، لا البيانات المالية، ولكن، بما أن لجنة تحليل الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 .يعتبر الخاضعون قادرين على الامتثال لهذا الموجب
  

 الأعمال والمهن غير المالية المحددةبالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار المؤسسات المالية، تعتبر  .٣١٤

 عن معاملات معفاة من المسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية حين تنقل بحسن نية معلومات أو تبلغ

ضرورة الالتزام بعدم فضلا عن ذلك، إن ). ٠٤٨ ٠٤٨/٢٠٠٥  من القانون رقم ٣٨المادة (مشبوهة 

 من ٣٤، بموجب المادة لجنة تحليل البيانات الماليةإخطار العميل عن رفع إبلاغ أو معلومات عنه إلى 

 .الأعمال والمهن غير المالية المحددة، يشمل أيضا ٤٨/٢٠٠٥القانون رقم 
  



     
 
  

 ٩٩

في ما يتعلق بضرورة الالتزام بوضع برامج داخلية خاصة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٣١٥

ن النص لا يستهدف إلا إ، ف٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١٧ورصدهما وفق ما تنص عليه المادة 

 .الأعمال والمهن غير المالية المحددةالهيئات المالية ولا ينطبق على 
  

الأعمال والمهن  لا يفرض على  ٤٨/٢٠٠٥ات المالية، فإن القانون رقم كما ورد سابقاً عن الهيئ .٣١٦

 إيلاء اهتمام خاص لعلاقاتها ومعاملاتها مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في غير المالية المحددة

 أو لا موعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،جمالبلدان التي لا تطبق توصيات 

  .بصورة كافيةتطبقها 
 

   تعليقاتالتوصيات وال  ٢- ٢-٤
  

 بأسرع وقت يجب على السلطات الموريتانية أن تبادر إلى تأسيس لجنة تحليل البيانات المالية .٣١٧

 بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفق الشروط لأعمال والمهن غير المالية المحددةممكن كي تسمح ل

 .التي ينص عليها القانون
  

 ويفرض الأعمال والمهن غير المالية المحددةلكي يشمل  ٤٨/٢٠٠٥نون رقم يجب تعديل القا .٣١٨

. ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذه البرامجحعليها أن تعمل على وضع برامج داخلية لمكاف

 :هذه البرامج ينبغي أن تتضمن
 والإجراءات السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما فيها أنظمة التحقق من الامتثال •

 الخاصة بتعيين الموظفين، 
 برنامج تدريب مستمر للموظفين،  •
   .نظام رقابة داخلية للتحقق من فعالية النظام •

  

 أن الأعمال والمهن غير المالية المحددةبحيث يفرض على  ٤٨/٢٠٠٥يجب تعديل القانون رقم  .٣١٩

لاعتباريين القائمين في البلدان التي تولي اهتماما خاصا لعلاقاتها ومعاملاتها مع الأشخاص الطبيعيين وا

لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها 

 .بصورة وافية

  

  

  



     
 
  

 ١٠٠

   ١٦ للتوصية الامتثال    ٣- ٢-٤
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

 عن المعاملات المشبوهة واردة في النصوص بيد أن عدم فعالية لجنة تحليل الإبلاغمسؤولية  غير ممتثل  ١٦التوصية 

  .  تجعل من المستحيل التقيد بهذا الالتزام في الوقت الراهنالبيانات المالية

 اعتماد برامج داخلية لمكافحة الأعمال والمهن غير المالية المحددةغياب قواعد تفرض على 

  . الإرهاب وتمويل موالالأغسل 

 إيلاء اهتمام خاص لعلاقاتها الأعمال والمهن غير المالية المحددةغياب قواعد تفرض على 

 الطبيعيين والاعتباريين القائمين في بلدان لا تطبق توصيات الأشخاصومعاملاتها مع 

 بصورة  لا تطبقهاأو وتمويل الإرهاب الأموالمجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل 

 . وفية

  

 )٢٥- ٢٤، ١٧التوصيات (التنظيم والإشراف والرقابة  ٣-٤

  

 الوصف والتحليل   ١- ٣-٤
 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددةأن تتخذ  ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ١٤تفرض المادة  .٣٢٠

لهيئة تدابير العناية اللازمة للتحقق من هوية عملائها وكشف المعاملات المشبوهة تحت مسؤولية ا

 من المهن المنظمة كاتب العدلففي موريتانيا، تعتبر مهنة خبير المحاسبة والمحامي و. الرقابية

فهذه السلطات ذاتية التنظيم تتولى مهمة إصدار القواعد الخاصة . والخاضعة لإشراف النقابات المعنية

 .ضائهابمنع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تطبيقها السليم من قبل أع
  

. ١٩٩٧ مارس ١ الصادر في ٩٧/ ٠١٨ للتعديل بموجب المرسوم  مهنة المحاسبةخضعت .٣٢١

وهكذا أصبحت مزاولة مهنة خبير المحاسبة مشروطة من جهة بحيازة شهادة الخبرة المحاسبية 

أما النقابة الوطنية لخبراء المحاسبة فتعد السلطة . بالخضوع ومن جهة ثانية لتدريب مدته ثلاث سنوات

في الواقع، يتولى مجلس . المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة التأديبية تحت إشراف وزارة المالية

والإشراف على )  من المرسوم المذكور٤المادة (النقابة إصدار قانون الآداب والتنظيم الداخلي للمهنة 

تألف من وزير المالية  على إنشاء مجلس وطني تأديبي، ي٩٧/ ١٠٨وقد نص المرسوم . ممارسة المهنة

والمدعي العام لدى المحكمة العليا ومستشار من ديوان المحاسبة فضلا عن عدد من خبراء المحاسبة؛ 

ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات إصدار العقوبات التأديبية التي تبدأ بالتأنيب وتصل إلى الشطب من 
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 فلم يتخذ المجلس ،٤٨/٢٠٠٥انون رقم شراف ورقابة احترام القأما في ما يتعلق بالإ. جدول النقابة

الوطني لخبراء المحاسبة حتى الآن أي تدبير يتيح له التأكد من أن الخاضعين يستوفون العناية الواجبة 

 .والإبلاغ عن العمليات المشبوهة
  

 الذي شمل ٢٠٠٥ يناير ٢٠ الصادر بتاريخ ٠٧٦/٢٠٠٥ للقانون رقم مهنة المحاماةتخضع  .٣٢٢

 والذي ينصّ على تنظيم نقابة المحامين ١٩٩٥ يوليو ١٩ الصادر في ٠٢٤/٩٥تعديل القانون رقم 

وتعتبر هذه النقابة السلطة الوطنية المسؤولة عن التنظيم والإشراف ورقابة القواعد المنظمة . الوطنية

إذ تقوم النقابة بإصدار القواعد التأديبية، وتتحقق من احترام هذه القواعد ناهيك عن إصدار . للمهنة

يحق للنقابة أن تصدر بنفسها العقوبات التأديبية التي تبدأ . العقوبات التي تطبق حين انتهاك هذه القواعد

بيد أن نقابة المحامين لم تتخذ حتى الآن أي تدابير . من الإنذار وصولا إلى الفصل من عضوية النقابة

 .شبوهةمحددة لتنظيم التزامات العناية الواجبة والإبلاغ عن المعاملات الم
  

 يوليو ١٦ الصادر في ١٩/٩٧بموجب القانون رقم  في موريتانيا كتاب العدلتأسست مهنة  .٣٢٣

 على الأراضي الموريتانية، وهم موظفون عموميون يتم كاتب بالعدلوقد أحصت اللجنة ثلاثة . ١٩٩٧

تعيينهم بموجب قرار صادر عن وزير العدل ويخضعون للنائب العام لدى محكمة الاستئناف في 

 أيضا من اجل ممارسة الرقابة التأديبية كتاب العدلوقم تم تأسيس نقابة وطنية خاصة ب. محافظاتهم

 .للمهنة
  

 إهتمامأً خاصا إذ إن هناك في الواقع وبصورة غير شرعية كاتب العدليتطلب وضع مهنة  .٣٢٤

ى من يوليه  ويقدمه إلكاتب بالعدلحكمين لتحرير صكوك بيع الأموال غير المنقولة، الأول يصدقه ال

القانون اختصاصا حصرياً، وآخر يصدر بموجب توقيع غير مصدق عن السلطة الدينية وتحديدا الأئمة 

 أصحاب الاختصاص في هذه المسألة والذين استمروا بممارسة ١٩٩٧الذين كانوا قبل قانون 

 الذين التقتهم وبحسب ممثلي هذه المهنة. صلاحياتهم السابقة على الرغم من الإطار القانوني الجديد

من صكوك بيع الأموال غير المنقولة، وعليه فان غالبية % ٩٠البعثة ، لا يزال الأئمة يحررون 

ولا شك أن هذا الوضع مثير . معاملات الأموال غير المنقولة في موريتانيا تجري بطريقة غير شرعية

 لا سيما في قطاع الأموال غير للقلق في ظل الاكتشافات النفطية التي سيزيد من الاستثمارات الخارجية

 .المنقولة؛ وعليه، فمن الضروري أن يخضع هذا القطاع لرقابة فعالة
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 من القانون رقم ٢٩إن المادة :  غير الخاضعة لهيئة رقابيةالأعمال والمهن غير المالية المحددة .٣٢٥

مسؤولية التحقق "لجنة تحليل البيانات المالية تمنح هذه الأخيرة التي تنص على صلاحيات  ٤٨/٢٠٠٥

شخاص من تنفيذ النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوع من قبل الأ

لذلك، فإن تجار الأحجار ". التي لا تخضع لهيئة رقابيةالخاضعين والأعمال والمهن غير المالية المحددة 

ال غير المنقولة ووكلاء السفريات، الكريمة أو تجار المعادن الثمينة أو تجار التحف الفنية ووكلاء الأمو

بحسب المقابلات العديدة التي أجرتها البعثة، لا يخضعون لأي هيئة رقابية، وبالتالي على لجنة تحليل 

مع . البيانات المالية أن تقوم بتنظيم الإشراف عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ية لم تنشأ بعد، فإن هذه المهن لم تخضع بعد للإشراف الملائم ذلك، بما أن لجنة تحليل البيانات المال

 .والفاعل
  

  التوصيات والتعليقات   ٢- ٣-٤

   

أن )  كتاب العدلنقابة المحامين ونقابة خبراء المحاسبة ونقابة(يجب على المنظمات ذاتية التنظيم  .٣٢٦

فحة غسل الأموال وتمويل تنظم في اقرب فرصة ممكنة عملية الرقابة على التقيد بالتشريع الخاص بمكا

ولهذه الغاية، يجب عليها أن تصدر مبادئ إرشادية خاصة بمساعدة المهن المعنية على . الإرهاب

 .تطبيق التزاماتها الجديدة
  

 للتأكد من حسن تطبيقها فيما يتعلق بالكيانات التي ستخضع لإشراف لجنة تحليل البيانات المالية .٣٢٧

   :ل الإرهاب، يجب القيام بما يليلقانون مكافحة غسل الأموال وتموي

 .  بأسرع وقت ممكنلجنة تحليل البيانات الماليةن تنشئ السلطات الموريتانية أ
 . أن تزود لجنة تحليل البيانات المالية بالموارد المالية والبشرية والتقنية الملائمة لممارسة رقابتها

 . ما تنظيم الرقابة على المستندات والرقابة الميدانية تحدد الأساليب التطبيقية لممارسة هذه الرقابة، لا سيأن
  . أن تمنح لجنة تحليل البيانات المالية صلاحية فرض العقوبات الملائمة

 
 ٢٥ و٢٤ و١٧ للتوصيات الامتثال  ٣- ٣-٤

 
 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال التوصية

١٧التوصية    للقانون رقم أعضائهاالرقابة من قبل السلطات ذاتية التنظيم على احترام غياب  غير ممتثل  

٤٨/٢٠٠٥ 
 لا تستعملها في أنهاتتمتع السلطات ذاتية التنظيم بصلاحيات تأديبية وعقوبات ملائمة غير 
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  . رهاب وتمويل الإالأموالمكافحة غسل 

 غير ن غير المالية المحددةالأعمال والمه من اجل رقابة غياب لجنة تحليل البيانات المالية

  .  الخاضعة لهيئة رقابية

 العوامل السابق ذكرها غير ممتثل  ٢٤التوصية 
 العوامل السابق ذكرها غير ممتثل  ٢٥التوصية 
 
  )٢٠التوصية (التقنيات الجديدة والتحويلات الآمنة - الأخرى الأعمال والمهن غير المالية ٤-٤
  الوصف والتحليل   ١- ٤-٤
  

هذا . ، تعتبر وكالات السفر خاضعة لأحكام القانون٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٦دة بموجب الما .٣٢٨

 الرقابية دليلا يعنى بالعمليات التي تكون عرضة السلطاتوتتطرق بعض المواد إلى ضرورة أن تصدر 

من جهة ثانية، تخضع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والتعاونيات إلى . لخطر غسل الأموال

. ٠٤٨/٢٠٠٥الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينص عليها القانون رقم الأحكام 

 الأخرى، فلم يتسن للجنة جمع المعلومات حول الأعمال والمهن غير المالية المحددةأما بالنسبة إلى 

ة الناجمة فضلا عن ذلك، لم يقم البلد بأي تحليل عن الأخطار الكبير. ٤٨/٢٠٠٥ التنفيذ العملي للقانون

أما بالنسبة إلى . ن هذه المهن تكاد تكون معدومة، كما أن نوادي القمار محظورةأإذ . عن غسل الأموال

 .تجار الممتلكات الثمينة أو المنتجات الفاخرة، فلا يعتبرون في عداد أصحاب المهن
  

جال إدارة الأموال  في محاولة اعتماد التقنيات الحديثة والآمنة في مكبيرةبذلت موريتانيا جهودا  .٣٢٩

فالبلد لا يمتلك بعد إطارا قانونيا . لخطر غسل الأموال، بيد أن تطبيقها لا يزال محدوداًتعرضاً والأقل 

فالإطار القانوني الراهن، لا سيما ذلك الخاص . كاملا وحديثا يكفي لدعم نظام المدفوعات الحديث

ت ولكنه لا يؤمن إطارا قانونيا ملائماً لأساليب بقانون التجارة، يشمل أساليب الدفع التقليدية كالشيكا

 بطاقة خاصة في ١٢٠٠٠وفي أثناء زيارة البعثة، تمكنت من إحصاء ما يصل إلى . الدفع الالكترونية

موريتانيا صادرة عن ثلاثة مصارف يقتصر استعمالها على عمليات السحب من موجودات ماكينات 

 هذا ويبقى استعمال الأموال النقدية شائعا بصورة .صدرةالخاصة بكل من المصارف المالصرف الآلية 

وقد أشارت السلطات أيضا إلى أن الإطار القانوني لنظام الدفع الذي حدده قانون التجارة، . ملحوظة

سوف يتبع بقانون جديد وصلت صياغته إلى مرحلة متقدمة ويقوم على التجارة وعلى نظام الدفع 

كام هذا القانون مبدئياً على الحدّ من تعرّض بعض القطاعات ويؤمل أن تساعد أح. الالكتروني

 .الاقتصادية لعمليات غسل الأموال نتيجة تقليل استخدام الأموال النقدية واستعمالها كوسيلة دفع أساسية
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مجموعة " اضطلع بدور ناشط في إنشاء البنك المركزي الموريتانيتجدر الإشارة إلى أن  .٣٣٠

، ويقوم هذا ٢٠٠٥في شهر مايو من عام ) GIMTEL" (املات الالكترونيةالمصارف الموريتانية للمع

وفي ). Mauripost(الاتحاد على غايات اقتصادية وهو يضم المصارف وخدمة البريد الموريتانية 

 أن يصدر تعميما البنك المركزي الموريتانيظلّ غياب قانون ينظم أساليب الدفع الآلية، ينبغي على 

 .وني لذلكيحدد الإطار القان
  

من المتوقع أن تبدأ شبكة مجموعة المصارف الموريتانية للمعاملات الالكترونية أعمالها في مايو  .٣٣١

ومن المتوقع أن تسمح هذه .  بطاقة ذكية وطنية٥٠٠٠٠السرعة حوالي ، لتصدر على وجه ٢٠٠٦

 الصرف  ماكينة صرف آلي جديدة، تضاف إلى ماكينات٣٠ إلى ٢٥ب عبر سحالبطاقات بعمليات ال

 ٣٠٠ آلة، كما ستسمح بالدفع الآلي عندما يتراوح بين ١٥الآلي الخاصة الموجودة حالياً والبالغ عددها 

أما المرحلة التالية فتقوم على الانفتاح الدولي من خلال الانتساب .  تاجر في كافة أنحاء البلاد٥٠٠إلى 

ادرة في الخارج من اجل التسديد في  التي تؤدي أولا إلى قبول البطاقات الصVISAإلى بطاقة فيزا 

وفي المستقبل البعيد، سوف .  الموريتانية المستعملة في الخارجموريتانيا، ومن ثم إصدار البطاقات

تتمتع شبكة مجموعة المصارف الموريتانية للمعاملات الإلكترونية بالقدرة التقنية لتكون قاعدة لنظام 

 .٢١عن بعد  المقاصة
 

 عليقات التوصيات والت  ٢- ٤-٤

  

توصي اللجنة السلطات بمواصلة جهودها الهادفة إلى ترويج استعمال بطاقات الائتمان المصرفية  .٣٣٢

 .من اجل الحد من استعمال الأموال النقدية
  

 ٢٠توصية الامتثال لل  ٣- ٤-٤
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصية

يا ممتثل جزئ٢٠التوصية   في الإرهاب وتمويل الأموال لخطر غسل التعرض تحليل لقياس درجة بأيلم يقم البلد  

  الأخرى  المحددةمجال المهن غير المالية

  

  

  

                                                 
 " برنامج تقييم القطاع المالي"تقرير :  المصدر 21



     
 
  

 ١٠٥

  ة والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحالاعتباريشخصيات ال -٥

لحقيقيين وصاحب حق حصول على معلومات عن المستفيدين ا ال– ةالإعتباريشخصيات ال   ١-٥

  )٣٣التوصية  (السيطرة

   

 الوصف والتحليل   ١- ١-٥
 

وعليه، فان الأطراف . ا تأسيس شركته الخاصةيمن حق كل شخص طبيعي في موريتان .٣٣٣

ا يجب أن تؤسس شركتها أو تدخل في شراكة مع يالاقتصادية الأجنبية الراغبة في الاستثمار في موريتان

 ٢٠٠٠ مارس ١٥ الصادر بتاريخ ٥/٢٠٠٠القانون رقم يحدد . لادشركاء في مؤسسات قائمة في الب

فتتمتع شركات . تسجيلها/النظام القانوني للمؤسسات التجارية وشروط تأسيسها) قانون التجارة(

التضامن، وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة 

 ،الأشخاص الطبيعيين والمعنويينعلى جميع .  السجل التجاريبالشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها في

موريتانيين أو أجانب، ممن يمارسون الأعمال التجارية على الأراضي الموريتانية، التسجيل في السجل 

 .التجاري
 

إذ لا ينص قانون . لا تواجه عملية تأمين رأس المال بالنسبة إلى الأجانب أي صعوبات .٣٣٤

وفي الواقع، يتوفر للمستثمر عدة أشكال من الأسهم . د لحجم الاستثماراتالاستثمار على أي تحدي

وعليه، يتمتع المستثمر . لإنشاء المشاريع أو المشاركة فيها أو تجديد أنشطتها أسماليةركالعروض ال

بحرية إنشاء الشركات الخاصة في موريتانيا أو المشاركة في رأسمالها بشرط التقيد بقواعد قانون 

 .الشركات
  

. ، يتكون السجل التجاري من سجلات القيد المحلية وسجل مركزي٥/٢٠٠٠حسب القانون رقم  .٣٣٥

أما مسك السجل التجاري ومراقبة . كاتب المحكمة المختصة) ٣٠المادة (يتولّى مسك السجل المحلي 

 أما. إجراءات التسجيل ، فتخضع لرقابة رئيس المحكمة المختصة أو قاض يعين سنويا لهذه الغاية

وقد صدر مرسوم يحدد آلية . السجل التجاري المركزي فيخضع لإشراف الأقسام الإدارية المختصة

مع ذلك، لا ). ٣٤المادة (ويعتبر السجل التجاري المركزي سجلاً عاماً . عمل الأقسام الإدارية المعنية

 :هذا ويهدف السجل المركزي إلى. يمكن الرجوع إليه إلا بحضور المكلف بمسك السجل
  . تطبيق مبدأ مركزيّة المعلومات الواردة على السجلات المحليّة المختلفة في كافة أنحاء البلاد •

 التجاريّ وعنـوان المحـلّ بالإضـافة إلـى          والاسمتسليم الشهادات الخاصة بتقييد التجار       •

 .الشهادات والنسخ الخاصة بالتسجيلات الأخرى المتعلّقة بها
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كافة المعلومات الخاصة بأسـماء التجـار وعنـاوين         مطلع كل سنة، يجمع     في  نشر دليل،    •

 . ت بالإضافة إلى الشهادات والنسخ الخاصة بالتسجيلات الأخرى المتعلّقة بهاالمحلا

  

إعلان "، يتعيّن على الشركات التجاريّة أن تورد في ٥/٢٠٠٠ من قانون ٤٧بموجب المادة  .٣٣٦

 :عدداً من المعلومات وخاصة ما يلي" التسجيل
لشركاء، باستثناء الشركاء المساهمين والشركاء الموصـين، وتـاريخ ومكـان           اسم وشهرة ا   •

ولادتهم، وجنسية كل منهم بالإضافة إلى رقم بطاقة الهويّة الوطنيّة أو، بالنسبة إلى الأجانب              

  . غير المقيمين، رقم جواز السفر أو أي وثيقة سارية المفعول تثبت الهويّة

 . سيسها بالإضافة إلى نشاطها الفعلياسم الشركة التجاري، والهدف من تأ •

 . وإذا دعت الحاجة ، عناوين فروع الشركة في موريتانيا والخارج. مقرّ الشركة •

أسماء الشركاء أو الأطراف الأخرى المخوّلة إدارة الشركة والتوقيع باسمها وبالنيابة عنهـا،              •

لوطنيّة أو رقـم بطاقـة   وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسياتهم بالإضافة إلى رقم بطاقة هويتهم ا  

ورقم جواز السفر أو أي وثيقـة سـارية المفعـول            الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين، أ     

 . بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين،

 . شكل الشركة القانونيّ وقيمة رأسمالها •
 

 :يتعيّن تضمين النقاط التالية عند تسجيل الشركات في السجلّ التجاريّ .٣٣٧
كان وتاريخ ولادة المديرين وأعضاء هيئات الإدارة والتوجيه الذين تمّ تعيينهم            وشهرة وم  اسم •

 مزاولة الشركة لنشاطها بالإضافة إلى جنسياتهم ورقم بطاقة هويّتهم الوطنيّة أو رقم             أثناءفي  

بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر أو أي وثيقة قائمـة تثبـت                 

  . نسبة إلى الأجانب غير المقيمينهويتهم بال
 

أي بيان خاطئ يقدم عن سوء نيّة بغية التسجيل، يرتب على مرتكبه عقوبة السجن لمدّة شهر  .٣٣٨

 . أوقية أو إحدى هاتين العقوبتين فقط٥٠,٠٠٠ و١٠,٠٠٠وغرامة تتراوح بين  
  

ن الناحية على الرغم من أن النصوص التي ترعى أشكال التأسيس والتسجيل تعتبر مقبولة، م .٣٣٩

النظريّة، بحيث أنها تضمن شفافيّة معقولة على مستوى كافة المساهمين، غير أنّ عدم وجود سجل 

إذ إنّ السجلّ التجاري الذي . تجاري يؤدي ما هو مطلوب منه، يفقد النظام فعاليته من الناحية العمليّة

 ٩لية عمله لم يعتمد إلا في تأسس منذ ست سنوات لا يعمل بالفعل، حيث أن مرسوم التطبيق الخاص بآ

حتى أنّه لم .  فضلاً عن أنّ الوسائل التي تمّ توفيرها لمزاولة عمله ما زالت غير كافية٢٠٠٦مارس 



     
 
  

 ١٠٧

يتمّ بعد وضع النصوص التطبيقية التي تمهّد الطريق أمام حيازة الغير، ناهيك عن أنّ الغرامات التي 

 دولار ١٩٠ دولار أميركي حتى ٣٨من (تماماً تفرض في حالة تزويد معلومات خاطئة ليست رادعة 

 .)أميركي
  

أنّ )" ٣,٢,١قسم  (٥التوصية "فقد ورد في تحليل . يرتب هذا الوضع نتيجة عمليّة مهمّة أخرى .٣٤٠

تحديد هوية الشخصيّة الاعتبارية يتمّ عبر إبراز النسخة الأصليّة لنظام الشركة أو أي وثائق تفيد بأنها 

وبما أنّ السجل التجاري لا يعمل كما يجب، . جلّ التجاريّ وأن لديها وجوداً حقيقيّاًمسجّلة قانونياً في الس

 . الذين يتقدّمون إلى المصارف غير كافية تماماًةالاعتباريشخصيات تصبح شروط التحقق من هويّة ال
  

 . أدناه٣-٥، راجع الفقرة الجمعياتبالنسبة إلى  .٣٤١
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-١-٥

  

 النصوص التطبيقيّة اللازمة لتنفيذ السجلّ التجاريّ وذلك بصياغةعثة السلطات توصي الب.  .٣٤٢

 .ضمن المهل المعقولة
  

  ٣٣الامتثال للتوصية   ٣-١-٥

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

وط الشفافيّة الخاصة بعمـل     وعليه، فإنّ شر  . السجلّ التجاريّ غير فعال     غير ممتثل  ٣٣التوصيات 

  .  الشركات غير متوفّرة

  

حصول على معلوملت عن المـستفيديين الحقيقيـين وصـاحب حـق             ال –القانونية  الترتيبات    ٢-٥

   )٣٤التوصية  (السيطرة

    

  الوصف والتحليل  ١-٢-٥
 

ة في القانون والترتيبات القانونيّة الأخرى ذات الطبيعة المماثل" الترست"لا يمكن إنشاء اتحادات  .٣٤٣

 .وبحسب المعلومات التي جمعتها البعثة، لا وجود لاتحادات ترست أجنبيّة في البلاد. الموريتانيّ
  



     
 
  

 ١٠٨

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٥

  

  ٣٤الامتثال للتوصية   ٣-٢-٥

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

    طبقةنغير م  ٣٤التوصية 

  

  )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥

  

  الوصف والتحليل   ١-٣-٥
 

 سلسلة من الأحكام الخاصة بالجمعيّات والمنظمات غير الهادفة  ٤٨/٢٠٠٥ يتضمن قانون .٣٤٤

 على كل جمعيّة أو منظمة غير هادفة للربح ترغب في تحصيل الأموال أو ١٨وتوجب المادّة . للربح

حسب الإجراءات المحددة من قبل السلطات " سجل الجمعيّات"و منحها أو تحويلها، التسجيل في تلقيها أ

وينبغي أن يتضمن طلب التسجيل الأساسيّ اسم وشهرة الشخص المكلّف بتولّي مسؤوليّة . المختصّة

 مجلس إدارة عمل الجمعيّة وعنوانه ورقم هاتفه، وخاصة الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء

ويجب إخطار الهيئة المكلّفة مسك السجل . فة إلى أمين الصندوق حسب مقتضيات الحالةاالإدارة بالإض

 .بأي تغيير يطرأ على هويّة الأشخاص المسؤولين
  

 على أنّ تمسك ٢١إذ تنصّ المادّة . ويفرض القانون أيضاُ معايير صارمة في مجال المحاسبة .٣٤٥

للربح بدفاتر حسابية خاصّة بها طبقاُ للمعايير النافذة وأن تقدّم بياناتها الجمعيات والمنظمات غير الهادفة 

هذا ويتعيّن . الماليّة عن السنة السابقة إلى الجهات المعنيّة خلال أربعة أشهر من انتهاء سنتها المالية

 أو في على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح إيداع كافة الأموال التي حصلت عليها بصفة هبات

 .إطار المعاملات التي قامت بها في حساب مصرفيّ لدى مؤسسة مصرفيّة معتمدة
  

في ما يتعلّق بالهبات التي يمكن أن تشكل خطراً في مجال  غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،  .٣٤٦

على أنّ كل هبة تقدّم إلى جمعيّة أو منظّمة غير هادفة للربح تساوي  ٤٨/٢٠٠٥ينصّ القانون رقم 

ا أو تتجاوز المبلغ الذي سيحدّده تعميم محافظ البنك المركزي تدوّن في سجلّ يتمّ مسكه لهذه الغاية قيمته

من قبل الجمعيّة أو المنظمة غير الهادفة للربح ويتضمّن معلومات كاملة حول المانح وتاريخ الهبة 

 .وطبيعتها وقيمتها



     
 
  

 ١٠٩

بمراقبة المنظمات غير الهادفة للربح،  سنوات ويقدّم إلى أي هيئة مكلّفة ١٠يحفظ السجلّ لمدّة  .٣٤٧

 .بناء على طلبها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائيّة المكلفين إجراء تحقيق جنائيّ، بناء على طلبهم
  

 أيضاً على ضرورة الإبلاغ إلى لجنة تحليل البيانات الماليّة عن أي هبة تمنح ٢٠تضيف المادة  .٣٤٨

 تتجاوز المبلغ الذي يحدّده تعميم محافظ البنك المركزي وذلك على شكل أموال نقديّة تساوي قيمتها أو

لجنة تحليل ويجب الإبلاغ عن أي هبة إلى . بحسب الطرق التي تحدّدها تعليمات محافظ البنك المركزي

 .، عندما يشتبه في ارتباط الأموال بمنظمة إرهابيّة أو بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموالالبيانات المالية
  

 على ٢٢وتنصّ المادّة . لقانون سلسلة من العقوبات على مخالفة المعايير المذكورةيفرض ا .٣٤٩

أو /و)  دولار أمريكي٣,٨٠٠حوالي (معاقبة أي مخالفة لأحكام هذا الفصل بمبلغ أقصاه مليون أوقية 

لك، فضلاً عن ذ. شهراً) ١٢(حظر مؤقّت لمزاولة أنشطة الجمعيّة أو المنظّمة، لمدّة أقصاها اثني عشر 

، وعلى الرغم من اتخاذ الإجراءات الجنائيّة، يمكن لوزير الداخليّة، بقرار إداريّ، ٢٣وبموجب المادة 

أن يأمر بالحظر المؤقت أو حلّ الجمعيّات أو المنظمات غير الهادفة للربح طبقاً لأحكام القانون رقم 

 . وتعديلاته٦٤/٩٨
  

 يناير لسنة ٢٣ق بالجمعيّات، والمعدّل بقانون  المتعل٩٨/٦٤ّ رقم ١٩٦٤ يونيو لسنة ٩إنّ قانون  .٣٥٠

 منه على عدم ٣، ينصّ في المادة ١٥٧/٧٣ رقم ١٩٧٣ يوليو لسنة ٢ وبقانون ٧/٧٣ رقم١٩٧٣

الترخيص لأي جمعيّة يكون هدفها غير شرعيّ أو يتعارض مع القوانين أو يمكن أن تمسّ بسلامة 

ويجوز لوزير الداخليّة أن يحلّ، بواسطة . للحكومةالأراضي الوطنيّة أو تتعدّى على الوجه الجمهوريّ 

قرار معلَّل، أي جمعيّة تتلقّى، على سبيل المثال، إعانات من الخارج تهدف إلى الإساءة إلى المصلحة 

وأي شخص يستمرّ في تولّي إدارة تجمّعات فعلية تمّ حلّها يعرّض نفسه لعقوبة السجن التي . الوطنيّة

 . سنوات٣إلى تتراوح مدّتها من سنة 
  

وهناك، في الواقع، عدّة أمور تحتاج إلى . عملياً، لم يتمّ بعد تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه .٣٥١

ناهيك عن . لكن هذه النصوص لم تعتمد قطّ. البنك المركزي الموريتانيالتوضيح عن طريق تعميمات 

ير الملموسة للتأكّد من أنّ  حديث العهد، لكن السلطات لم تتمكن من اتخاذ التداب٤٨/٢٠٠٥أنّ قانون 

الأموال أو غيرها من الممتلكات التي يتمّ تحصيلها أو تحويلها بواسطة منظمات غير هادفة للربح لا 

 .  يتم استغلالها لدعم الأنشطة أو المنظمات الإرهابيّة
  



     
 
  

 ١١٠

   تعليقاتالتوصيات وال  ٢-٣-٥

  

لطات الموريتانيّة بمراقبة هويّة تسمح النصوص المطبّقة على المنظمات غير الهادفة للربح للس .٣٥٢

إلا أنّه لم يتم نشر الوعي بين جميع . أعضاء الجمعيّات وبتطبيق عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد

وكلاء وزارة الداخليّة المكلفين الإشراف على الجمعيات حول المسائل المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل 

هذا . الجمعيّات لمعرفة إن كانت تستعمل لغايات جنائيّةولا تهدف عمليات الإشراف على . الإرهاب

وتجدر الإشارة في هذا . الحكوميّة بشأن هذه المخاطر ويجب نشر الوعي في قطاع المنظمات غير

 ٢٠٠٥نظم في شهر ديسمبر  الصدد إلى أنّ نشر الوعي بين الإدارات المعنيّة قد بدأ من خلال مؤتمر

 بالاشتراك مع البنك الدولي والتعاون الفرنسيّ ومن المرجّح أن نيالبنك المركزي الموريتامن قبل 

 .٢٠٠٦تستمرّ حملة التوعية هذه بشكل مكثف في عام 
  

 اتخاذ التعليمات اللازمة المنصوص عليها في المادتيْن البنك المركزي الموريتانيينبغي على  .٣٥٣

 .٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٠ و١٩
  

٣-٣-٥  ة الثامنةالامتثال للتوصية الخاص  

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

التوصية الخاصة  

  الثامنة 

غياب التدابير الملموسة اللازمة للتأكّد من أنّ الأموال أو غيرها من             ممتثل جزئيا

الممتلكات التي يتمّ تحصيلها أو تحويلها بواسطة منظمات غير هادفة          

  .  لدعم الأنشطة أو المنظمات الإرهابيّة لن يتم استغلالهاللربح 

       

  التعاون الوطني والدولي   -٦

  

  ) ٣١التوصية (التعاون والتنسيق الوطني   ١-٦

  

  الوصف والتحليل  ١-١-٦

  

وتضمّ اللجنة ممثلين عن . البنك المركزي الموريتانيأنشئت لجنة وزارية مختصّة، يرأسها  .٣٥٤

البنك المركزي العدل والدفاع والجمارك والدرك بالإضافة إلى مستشاريْ محافظ وزارات الداخليّة و

وتقضي مهمّة اللجنة بإعداد كافة النصوص المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال .  الخاصيْنالموريتاني



     
 
  

 ١١١

وتمويل الإرهاب وصياغة الإستراتيجيّة المقبلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى 

كما أن ) كلجنة تحليل البيانات المالية على سبيل المثال(نسيق في وضع الهيكليات التشغيليّة المستقبليّة الت

 .اللجنة كلفت بتحديد القطاعات التي تحتاج إلى مساعدة فنيّة خارجيّة
  

بغض النظر عن هذه الحالة الخاصة من التنسيق بين السلطات، نجد أن لا وجود لنظام خاص  .٣٥٥

 بالنسبة البنك المركزي الموريتاني(بادل معلومات قائم بين مختلف سلطات الإشراف المحليّة بالتعاون وت

ولا حتى بين هذه السلطات والسلطات ) للمؤسسات الماليّة ووزارتي الداخليّة والتجارة للأنشطة التأمينيّة

القانون صلاحية إبرام يجب أن تمنح هذه السلطات عبر . الخارجيّة العاملة في مجال الرقابة المصرفيّة

اتفاقيات تبادل للمعلومات ضمن إطار السريّة لأغراض الإشراف على المؤسسات الواقعة تحت سلطتها 

 .المختصّة
  

  تعليقات التوصيات ولا  ٢-١-٦

  

يتعيّن على اللجنة الوزارية المختصة المذكورة تعزيز دورها في التنسيق على الصعيد الوطني .  .٣٥٦

قد شملت مختلف القطاعات  ٤٨/٢٠٠٥ة الجديدة الصادرة عن القانون رقم للتحقق من أنّ الأنظم

 .المعنيّة بتطبيقها بصورة صحيحة
  

. يتعيّن على المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطوير آليات تعاون تشغيليّة .٣٥٧

وى القضائيّة ولجنة ويجب أن تغطّي هذه الآليات التنسيق الحاصل بين السلطات المكلّفة بإقامة الدعا

تحليل البيانات المالية وبين هذه اللجنة والسلطات المسؤولة عن إقامة الدعاوى القضائيّة وسلطات 

 ).، وزارة المال، وزارة التجارة بالإضافة إلى وزارة الداخليّةالبنك المركزي الموريتاني(الإشراف 
  

ويل الإرهاب اتخاذ التدابير التي يتعيّن على مختلف المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال وتم .٣٥٨

 .صائيات محدّثة وكاملة إحتسمح لهم بالتحقق، بشكل منتظم، من فعاليّة أحكامهم وتوفير
  

   ٣٢ و٣١الامتثال للتوصيات   ٣-١-٦

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

، باسـتثناء  الفعال لآلية التعاون الحكـوميّ المتبـادل     غياب التطبيق     جزئياًممتثل   ٣١ ةالتوصي

     مصرف موريتانيا المركزياللجنة التي يشرف عليها 



     
 
  

 ١١٢

الإحصائيات وتعاين فعاليّـة الأحكـام       عدم وجود أي هيكليّة توفر      غير ممتثل  ٣٢ ةالتوصي

  . الداخليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

   ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية ( المتّحدة لأمماالإتفاقيات وقرارات   ٢-٦

  الوصف والتحليل  ١-٢-٦

  

   ٣٥التوصية 

  

وصادّقت عليها في الأوّل من شهر يوليو " اتفاقيّة فيينا"وقعت موريتانيا على : الاتفاقيات الدوليّة.  .٣٥٩

 .١٩٩٣عام 
  

اتفاقية (مة عبر الوطنيّة انضمّت موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظّ .٣٦٠

، بالإضافة إلى بروتوكوليْها الإضافييْن وقد صدّقت على الاتفاقية المذكورة وبروتوكوليْها )باليرمو

 .٢٠٠٥ يناير ٢٠ الصادر في ٦/٢٠٠٥بموجب قانون
  

لم (انضمّت موريتانيا إلى اتفاقية ميريدا وصدقت على اتفاقية الإتحاد الإفريقيّ لمكافحة الفساد  .٣٦١

 ).مّ تزويد البعثة بالتواريخيت
  

انضمت موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتّحدة لقمع تمويل الإرهاب وصدقت عليها في الأوّل من  .٣٦٢

 .٢٠٠٣شهر أبريل عام 
  

 بشكل كبير المتطلّبات التي فرضتها  ٤٨/٢٠٠٥في مجال تطبيق الاتفاقيات الدوليّة، لبى قانون  .٣٦٣

 ).٢راجع القسم (تّحدة لقمع تمويل الإرهاب اتفاقية فيينا واتفاقية الأمم الم
  

  ).  تجميد الأموال المستخدمة لتمويل الإرهاب٤-٢راجع القسم (التوصية الخاصة الأولى 

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٦
 

 :إنّ السلطات الموريتانيّة مدعوّة إلى .٣٦٤
  .   باليرمواتفاقيةتطبيق أحكام  •



     
 
  

 ١١٣

ويجـب علـى وجـه      . ١٣٧٣ وما يليه والقـرار      ١٢٦٧ إجراءات محددة لتطبيق القرار      اتخاذ •

وسيكون من شأن هذه الإجراءات إيجـاد آليّـة لرصـد           . الخصوص تحديد السلطات المختصّة   

 . وضمان التعاون الدولي الفعّال

 .  ١٣٧٣نشر لوائح الأمم المتّحدة بشكل دوري ووضع معايير محدّدة للوائح المنبثقة عن القرار  •
  

  .  والتوصية الخاصة الأولى٣٥ ةالامتثال للتوصي  ٣-٢-٦

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

 باليرمو المصادق عليها فـي      اتفاقيةغياب المعلومات حول تطبيق       ممتثل إلى حد كبير  ٣٥ ةالتوصي

  . ٢٠٠٥يناير 

التوصية الخاصة 

  الأولى

 وما يليـه والقـرار      ١٢٦٧صادرة بشأن القرار    عدم نشر اللوائح ال     غير ممتثل

  .   وغياب الإجراءات لتطبيق هذين القراريْن١٣٧٣

  

  )الخاصة الخامسة و٣٨ى  إل٣٦ ومن ٣٢التوصيات (متبادلة قانونية اللمساعدة الا  ٣-٦

  الوصف والتحليل   ١-٣-٦
 

٣٦٥. جال مكافحة غسل التعاون القانونيّ الدولي في م ٤٨/٢٠٠٥ينظّم قانون : الإطار القانوني

في  في الحالات التي لا تكون فيها موريتانيا طرفاً ويطبق أحكام هذا القانون. الأموال وتمويل الإرهاب

 .)لم يتمّ إطلاع البعثة على هذه الاتفاقيات. (اتفاقية ثنائيّة مع البلد طالب المساعدة
 

 بالتعاون مع  ٤٨/٢٠٠٥ن  من قانو٦٥وبالتالي، تتعهد، السلطات الموريتانيّة بموجب المادة  .٣٦٦

سلطات البلدان الأخرى لأغراض تبادل المعلومات والتحقيق والإجراءات في ما يخصّ التدابير 

التحفّظيّة وإجراءات مصادرة الأدوات والعائدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأغراض 

 .تسليم المجرمين
  

   والتوصية الخاصة الخامسة ٣٦التوصية 

  

 وفقاً : تدابير المساعدة المتبادلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأنواع .٣٦٧

 والتوصية الخاصّة الخامسة، يقترح القانون المذكور أنواعاً تشمل أكبر عدد ممكن من ٣٦للتوصية 

تبطة تدابير المساعدة القانونيّة المتبادلة في التحقيقات وإقامة الدعاوى والإجراءات ذات الصّلة المر



     
 
  

 ١١٤

جميعها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بيد أنّ طابع القانون الحديث لا يجيز تحديد الفعاليّة العمليّة 

 .للآليّة التي تتبعها موريتانيا في هذا المجال
  : قانون على أنّ المساعدة القانونيّة المتبادلة يمكن أن تتضمّن، وبشكل خاص، ما يليل من ا٧٧تنصّ المادة 

  .دات أو أقوال الشهودجمع الشها •

تقديم المساعدة لوضع الأشخاص الموقوفين وغيرهم بتصرف السلطات المختّصة في البلد الـذي              •

 . تقدم بالطّلب، لغايات التحقيق

 . تقديم الوثائق القانونيّة •

 . أوامر التفتيش والحجز •

 .   معاينة الأشياء والأعيان •

 . توفير الإفادات والوثائق المثبتة للتهم •

ر النسخ الأصليّة والنسخ المصدّقة المطابقة للأصل عن الملفات والوثائق ذات الصّلة بما في              توفي •

ذلك الكشوفات المصرفيّة و المستندات المحاسبية والسجلات التي تبيّن عمل الشركة أو نشاطاتها             

 . التجاريّة

  

تسمح بالتعاون وفي ما يتعلّق بمحتوى طلب المساعدة المتبادلة، فإن المتطلبات ذات طبيعة  .٣٦٨

 :الفعال إذ تحتوي على عناصر تقليديّة نذكر منها على سبيل المثال
  . اسم السلطة التي تطلب المساعدة •

 . اسم السلطة القضائيّة المطلوب منها المساعدة •

 تحديد الإجراء المطلوب  •

يـل  وقائع الجريمة والأحكام التشريعيّة المطبّقة ما لم يكن الطلب يهدف فقـط إلـى تأج              عرض ل  •

 .   الإجراءات أو القرارات القضائيّة

كل العناصر اللازمة لتحديد الأشخاص المعنيين وتحديداً الحالة المدنيـة والجنـسيّة والعنـوان               •

 . والمهنة

 . كل المعلومات اللازمة لحصر الأدوات أو أي أموال مستهدفة •

 .  ابعته أو ممارستهعرض مفصّل لأي إجراء أو طلب خاص يرغب البلد الذي تقدم بالطّلب في مت •

 تحديد المهلة التي ترغب فيها الدولة المقدّمة للطلب في تنفيذ الطلب   •

 . كل المعلومات الأخرى اللازمة لضمان حسن تنفيذ الطلب •
 



     
 
  

 ١١٥

وهنا أيضاً . لائحة بأسباب رفض طلب المساعدة المتبادلة ٤٨/٢٠٠٥ من قانون ٧٩تورد المادة  .٣٦٩

ولا . لمبادئ القانونيّة المعروفة المطبّقة في هذا المجال في معظم البلدانتتطابق الأحكام الموريتانيّة مع ا

 :يجوز ردّ طلب المساعدة المتبادلة إلا في الحالات التاليّة
في حال لم يكن صادراً عن سلطة مختصّة بحسب قوانين البلد مقدّم الطلب أو في حال لـمّ يـتمّ                     •

  .  إرساله حسب الأصول

 . ب يمسّ النظام العام أو السيادة أو الأمن أو مبادئ القانون الجوهريّةإذا كان تنفيذ هذا الطل •

إذا كانت الوقائع التي يرتكز عليها الطلب موضوع دعوى قضائيّة أو سبق لها أن كانت موضوع                 •

 . قرار قضائيّ نهائيّ على الأراضي الوطنيّة

ع بتأثير مماثل غيـر مرخّـصة أو        إذا كانت التدابير المطلوبة أو كافة التدابير الأخرى التي تتمتّ          •

 . غير مطبّقة على الجريمة المشار إليها في الطلب، بموجب التشريعات الوطنيّة

تنفيذها بسبب تقادم جريمة غسل الأموال وتمويل        في حال عدم جواز النطق بالتدابير المطلوبة أو        •

 . الإرهاب، بموجب التشريعات الوطنيّة أو تشريعات الدولة مقدّمة الطلب

إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه غير نافذ بحسب التشريعات الوطنيّة أو فقد صيغة نفاذه بالإشـارة                 •

 .إلى تشريعات الدولة مقدّمة الطلب

 . إذا تمّ النطق بالحكم الأجنبي في ظروف لا تقدّم ضمانات كافية بشأن حقوق الدفاع •

ر المطلوبـة أو القـرار الملـتمس لا          بأنّ التدابي  الاعتقادإذا كان هناك أسباب خطيرة تدعو إلى         •

تستهدف الشخص المعني إلا بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثنيّ أو أرائه الـسياسيّة                 

 .  أو جنسه أو وضعه

  

مساعدة القانونية بسبب الأحكاماً تسمح بردّ طلب  ٤٨/٢٠٠٥لا يشمل قانون : المسائل الضريبية .٣٧٠

 . ضريبيّة فقطاعتبار الجريمة قائمة على مسائل
 

على إمكانيّة التذرّع بالسريّة المهنيّة من أجل ردّ  ٤٨/٢٠٠٥لا ينصّ قانون : السرية المهنية .٣٧١

 .طلب المساعدة
  

بحسب المعلومات التي جمعتها البعثة، يجوز للقاضي الذي تُعرض عليه القضيّة، بناء على إنابة  .٣٧٢

ا هو مطلوب من قبل البلد مقدّم هبهدف تنفيذقضائية دوليّة، تعيين أي جهة مكلّفة إجراء تحقيقات 

وبالتالي، يسمح النظام الموريتاني بأن يتمّ استخدام السلطات المكلّفة إجراء التحقيقات حول . الطلب

. مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحول الجرائم الأصلية، ردّاً على طلب مساعدة قانونيّة متبادلة



     
 
  

 ١١٦

لمكان وقوع الجريمة،  أي ملف على عدّة اختصاصات قضائيّة وفقاًمن ناحية أخرى، عندما ينطوي 

 .   يجوز للقضاة التخلّي عن القضيّة لصالح القاضي الذي يستطيع إجراء التحقيق بشكل أكثر فعاليّة
  

   ٣٧التوصية 

  

ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة المتبادلة  ٤٨/٢٠٠٥لا يلحظ قانون : مبدأ ازدواجية التجريم .٣٧٣

 .ا يفسح مجالاً واسعاً بشكل خاص للمساعدة المتبادلةممّ
  

   ٣٨التوصية 
 

يجيز النظام الذي وضعه القانون : لطلبات المساعدة القانونية المتبادلةالاستجابة فعاليّة وسرعة  .٣٧٤

للسلطات الموريتانيّة تلبية طلبات المساعدة القانونية الصادرة عن بلدان أجنبيّة لمجموعة واسعة من 

إلا أنّه، وبسبب عدم . ، خصوصاُ ما يتعلّق منها بتحديد الهويّة، والتجميد والضبط والمصادرةالقضايا

 .توفّر الإحصائيات، لا يمكن للبعثة تقييم فعاليّة وسرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية
  

من  ٨٧في ما يخص بطلب المساعدة القانونيّة المتعلق بإصدار قرار مصادرة، تنصّ المادة  .٣٧٥

على أن القضاء الموريتاني المختصّ يفصل في القضيّة المرفوعة من قبل السلطة  ٤٨/٢٠٠٥قانون 

هذا وتنصّ المادّة نفسها على ضرورة أن يتناول قرار المصادرة الممتلكات . المختصّة للبلد مقدّم الطلب

تها أو كانت مخصّصة التي تشكّل عائدات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الوسيلة التي سهّل

وفي حال لم تتوفّر هذه الممتلكات، تنصّ المادة على . لارتكابها والموجودة على الأراضي الموريتانيّة

وجوب أن يقضي القرار بدفع مبلغ من المال يعادل قيمة الممتلكات المذكورة في طلب المساعدة 

لتحفّظيّة لأغراض الإعداد للمصادرة، ينصّ فضلاً عن ذلك، وفي ما يتعلّق بطلبات التدابير ا. القانونية

على أنّه وعندما يكون هدف طلب المساعدة القانونية المتبادلة البحث عن  ٤٨/٢٠٠٥القانون رقم 

عائدات الجرائم المنصوص عنها في القانون والموجودة على الأراضي الموريتانيّة، يجوز للسلطة 

وفي حال . م نتائجها إلى السلطة المختصّة للبلد مقدّم الطلبالقضائيّة المختصّة إجراء تحقيقات يتمّ تقدي

توصّلت هذه التحقيقات إلى نتائج مقنعة، تقوم السلطة القضائيّة المختصّة، بناء على طلب من السلطة 

المختصّة للبلد مقدم الطلب، باتخاذ التدابير الملائمة لمنع تحويل أو التصّرف بالعائدات المشار إليها 

 .رار نهائيّ للسلطة المختصّة في البلد مقدّم الطلببانتظار ق
  



     
 
  

 ١١٧

لا تتضمن أحكام المساعدة القانونية المنصوص : هيكليات إدارة واقتسام الممتلكات المصادرة .٣٧٦

تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو  إنشاء صندوق للأصول المصادرة ٤٨/٢٠٠٥عليها في قانون 

هذا ولم يتطرّق هذا القانون إلى اقتسام . ن أو الرعاية الصحيةجزء منها تستخدم لأغراض إنفاذ القانو

 .الممتلكات المصادرة مع بلدان أخرى
  

  ٣٢التوصية 

  

لا توفر السلطات الموريتانيّة إحصائيات كاملة عن المسائل المتعلّقة بفعاليّة قوانين : الإحصائيّات .٣٧٧

دد طلبات المساعدة القانونية التي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتظام عملها ولا عن ع

 .أو أرسلتها تلقتها
  

٣٧٨. ة والمتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائيلائحة الاتفاقيات الثنائي: 
  .  تعاون عامّة في مجال العدل، موقّعة مع غينيا بيسواتفاقية •

 ١٩٦٥ ابريل ٢٠ تعاون عامّة في مجال العدل، موقّعة مع غينيا في اتفاقية •

  ١٩٦٣ يوليو ٢٥ضائيّة مع مالي موقّعة في  قاتفاقية •

  ١٩٧٢ سبتمبر ٢٠ تعاون قضائيّ عامّة مع المغرب موقّعة في اتفاقية •

 مـارس   ١٠ و ٩ قضائيّة بين بلدان إتحاد المغرب العربي موقّعة في طـرابلس بتـاريخ              اتفاقية •

١٩٩١ . 

  ١٩٦١ يونيو ١٩ قضائيّ مع فرنسا موقّع في اتفاق •

مساعدة جنائيّة متبادلـة ومـساعدة مدنيّـة        ( قضائي قيد الإعداد مع إسبانيا        تعاون اتفاقياتأربع   •

 ).متبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكومين

 التي تسمح بتعاون مسهّل بـين جمهوريـة مدغـشقر           ١٩٦١ سبتمبر   ١٢ أنتاناناريفو في    اتفاقية •

مهوريّة ساحل العـاج    وجمهوريّة الكاميرون وجمهوريّة أفريقيا الوسطى وجمهوريّة الكونغو وج       

وجمهوريّة الغابون وجمهورية النيجر وجمهوريّة بينين وجمهورية بوركينا فاسـو وجمهوريـة            

ويتضمّن هذا التعاون أحكاماً خاصة بالمساعدة القانونيّـة    . السنغال بالإضافة إلى جمهوريّة التشاد    

 . الدوليّة وتسليم المجرمين

  

  

  



     
 
  

 ١١٨

   وصيات وتعليقاتت ٢-٣-٦

  

مطابقة لمتطلبات المعايير الدوليّة غير أن لم  ٤٨/٢٠٠٥اعد التي ينصّ عليها قانون تعتبر القو .٣٧٩

 .يتم التطبيق العملي بعد
  

على السلطات الموريتانيّة اعتماد أدوات إحصائيّة للتعرف على المبالغ المضبوطة والمصادرة،  .٣٨٠

 .وعموماً لوضع جدول يحدد طلبات المساعدة القانونية الدوليّة
  

في إنشاء صندوق لإدارة الأموال المضبوطة سواء أكان في إطار التعاون الدولي أو النظر .  .٣٨١

 .النشاط الوطني أيضاً
  

  .  بالإضافة إلى التوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦ ومن ٣٢الامتثال للتوصيات   ٣-٣-٦

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

النصوص بتعاون دوليّ جيّد بشأن مكافحة غسل الأموال         تسمح  ممتثل إلى حد كبير  ٣٦ة التوصي

إنما غياب المعطيات عن التطبيق العمليّ للشروط يبرّر درجـة          

  .    الممنوحةالامتثال

    ذكرهاالعوامل سابق  ممتثل إلى حد كبير  ٣٧التوصية 

سمح بتقييم فعاليّة وسرعة تنفيذ طلبـات       غياب المعلومات التي ت     ممتثل إلى حد كبير  ٣٨التوصية 

  المساعدة القانونية

  غياب هيكليّات إدارة واقتسام الممتلكات المصادرة

التوصية الخاصة 

  الخامسة

النصوص بتعاون دوليّ جيّد بشأن مكافحة غسل الأموال         تسمح  ممتثل إلى حد كبير

إنما غياب المعطيات عن التطبيق العمليّ للشروط يبرّر درجـة          

  .    الممنوحةلامتثالا

غياب الإحصائيات حول طلبات المساعدة المتبادلة التـي يـتمّ            غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  . تلقيها و إرسالها

   

  

  

  



     
 
  

 ١١٩

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٩ و٣٧ و٣٢التوصيات (تسليم المجرمين   ٤-٦

  الوصف والتحليل  ١-٤-٦

  

  ٣٩التوصية 

  

القواعد المتعلّقة بتسليم المجرمين من مرتكبي جرائم في فصله الرابع  ٤٨/٢٠٠٥ينظم قانون  .٣٨٢

 من القانون الآنف الذكر على أن تسليم المجرمين ٩٣وتنصّ المادة . غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 :يشمل
الأفراد الملاحقين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أياً تكن مدّة العقوبة المكوم بها  علـى                 •

  الأراضي الوطنيّة 

فراد الذين صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل محـاكم                الأ •

 . الدولة مقدّمة الطلب من دون الأخذ بالعقوبة المفروضة عليهم
 

على إجراء مبسّط لمعالجة طلبات تسليم المجرمين بغسل الأموال  ٤٨/٢٠٠٥ينص قانون  .٣٨٣

 يتمّ رفع الطلب مباشرة إلى النائب العام للجمهوريّة العام  على أن٩٤إذ تنصّ المادة . وتمويل الإرهاب

 .لدى المحكمة العليا مع إرسال صورة عن الطلب إلى وزير العدل
  

 :يجب أن يرفق الطلب بما يلي .٣٨٤
نسخة أو صورة رسميّة عن قرار الحكم التنفيذي أو عن أمر الاعتقال أو عن أي مذكرات تتمتّع                  •

سب الأصول التي يحدّدها قانون الدولة مقدّمة الطلب، متضمّنة إشارة          بالقوّة نفسها، تمّ تسليمها ح    

  . إلى الوقت والمكان وظروف الوقائع الخاصة بالجريمة وصفاتها

 . نسخة مصدقة طبق الأصل عن الأحكام القانونيّة المطبّقة مع الإشارة إلى العقوبة المفروضة •

بالإضافة إلى معلومات عـن هويّتـه       ملف يتضمّن أوصاف الفرد المطلوب بأكبر تفصيل ممكن          •

 . وجنسيّته ومكان وجوده

  

، في حالة الطوارئ، على إمكانيّة أن تقوم الدولة مقدّمة الطلب بطلب ٤٨/٢٠٠٥ينصّ قانون  .٣٨٥

التوقيف المؤّقت للفرد الجاري البحث عنه بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظار تقديم طلب 

 .تسليم المجرمين
  



     
 
  

 ١٢٠

. أحكاماً تمنع صراحة تسليم المجرمين من الرعايا الموريتانيين ٤٨/٢٠٠٥لقانون لا يتضمّن ا .٣٨٦

 : من القانون الجنائي على ما يلي٥٩٦ومع ذلك، تنصّ المادة 
 عليه بجناية في القانون الموريتـاني،      كل موريتانيّ يقوم خارج الأراضي الوطنيّة، بفعل يعاقب        •

  .  موريتانيّةيجوز ملاحقته ومحاكمته من قبل المحاكم ال

كل موريتانيّ يقوم خارج الأراضي الوطنيّة، بفعل يعتبر جنحة في القانون الموريتـاني تجـوز                •

ملاحقته قضائياً ومحاكمته من قبل المحاكم الموريتانيّة في حال كان الفعل معاقب عليه في البلـد                

 .  الذي وقع فيه

  

ريتانيّة، يتّهم باشتراكه بجناية أو  أيضاً أنّ كل شخص، على الأراضي المو٥٩٧تورد المادّة  .٣٨٧

بجنحة تمّ ارتكابهما في الخارج، يجوز ملاحقته قضائياً ومحاكمته من قبل المحاكم الموريتانية إذا كان 

الفعل الذي ارتكبه يعاقب عليه القانون الأجنبيّ والقانون الموريتاني شرط أن يكون قد تمّ إثبات الجناية 

 .صادر عن المحكمة الأجنبيّةأو الجنحة عبر حكم نهائيّ 
هذا وتسمح النصوص الموريتانيّة، في الحالات التي لا يسلم فيها البلد المعني رعاياه المـدانين بارتكـاب     

  . جرائم، برفع دعوى قضائيّة على جريمة ارتكبت خارج البلاد

  

  . ٣٧التوصية 
 

المذكور أعلاه على أنّه  ٤٨/٢٠٠٥ من قانون ٩٣في ما يتعلّق بازدواجيّة التجريم، تنصّ المادة  .٣٨٨

لا يجوز مخالفة قواعد القانون العام بخصوص تسليم المجرمين، وخاصة تلك المتعلّقة بازدواجية " 

وهكذا، عندما يرتبط طلب تسليم المجرمين بمخالفة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تُُطبّق ". التجريم

 بأن ٥٩٧وتقضي المادة .  من القانون الجنائي٥٩٧قاعدة ازدواجيّة التجريم التي تنصّ عليها المادة 

تكون الجريمة الأصلية مجرمة من قبل القانون الموريتانيّ والقانون الأجنبيّ؛ وهذا المطلب الوحيد بأن 

 .٣٧يقوم البلدان بتجريم الجريمة الأصلية يتطابق مع التوصية 
  

   ٣٢التوصية 

  

حصائيات كاملة عن المسائل المتعلّقة بفعاليّة لا تجري السلطات الموريتانيّة بإ: الإحصائيات .٣٨٩

قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتظام عملها ولا حتى حول عدد طلبات تسليم 

 .المجرمين التي تم تلقيها أو إرسالها
  



     
 
  

 ١٢١

   توصيات وتعليقات ٢-٤-٦

  

وضع جدول محدّد يجب على السلطات الموريتانيّة العمل على اعتماد أدوات إحصائيّة من أجل  .٣٩٠

 .لطلبات تسليم المجرمين الواردة والصادرة
  

   بالإضافة إلى التوصية الخاصة الخامسة٣٩ و٣٧ و٣٢الامتثال للتوصيات  ٣-٤-٦

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

لعمليّ للأحكـام يبـرّر درجـة       غياب المعطيات عن التطبيق ا      ممتثل إلى حد كبير  ٣٩التوصية 

  .    الممنوحةالامتثال

      ذكرهاالعوامل السابق  ممتثل إلى حد كبير  ٣٧التوصية 

التوصية الخاصة 

  الخامسة

عن التطبيق العمليّ للأحكـام يبـرّر درجـة          غياب المعطيات   ممتثل إلى حد كبير

   الممنوحة الامتثال

  ئيةغياب الأدوات الإحصا  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠ و٣٢التوصيات (أشكال التعاون الدولي الأخرى  ٥-٦

  

  الوصف والتحليل  ١-٥-٦

  

إن شروط التعاون المحلّي والدولي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست كافية في  .٣٩١

 .موريتانيا لأسباب قانونيّة ومؤسسيّة على حدّ سواء
  

 موضوع التبادل الدولي للمعلومات بين الأقسام المماثلة الذي سبق وأن أثير ٣٣تتناول المادّة  .٣٩٢

تنظّم ).  الذي يحلل قدرات لجنة تحليل البيانات المالية٢,٥راجع القسم  (٢٩أعلاه في تحليل المادة 

والتدابير  التبادلات مع التحفّظات المعتادة نفسها المتعلقة بالمعاملة بالمثل، وعمل هذه الأقسام،٣٣المادة 

 دون ذكر التقيد ٢٩الوقائيّة من دون الحاجة إلى بروتوكول اتفاق، تماماً كما هو منصوص في المادة 

في .  وهو إمكانية تبادل المعلومات التي تشكّل فقط موضوع إجراء قضائيّ ٢٩الذي نصّت عليه المادة 

 التي لا ٣٣وتفسح المادة . المختصّهذه الحالة، لا يكون تبادل المعلومات ممكناً إلا بموافقة القضاء 

تشير إلى هذا الشرط مجالاً أوسع لتبادل المعلومات وتبدو أكثر انسجاماً مع ضرورة الفعاليّة التي تشدّد 



     
 
  

 ١٢٢

عليها المعايير الدوليّة في هذا المجال، سواء أكان الأمر يتعلّق بتوصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة 

ويظهر هنا التباس في صياغة هاتين . ي أطلقتها مجموعة إيغمونتغسل الأموال أو بالمبادئ الت

إذ إن حصر تبادل المعلومات بتلك التي تشكّل فقط موضوع إجراء . المادّتين، ينبغي العمل على إزالته

ها، قبل تقضائيّ يتعارض مع الفعاليّة التشغيليّة لوحدة الإستخبارات الماليّة التي غالباً ما تعمل، بطبيع

وعندما تشكّل الوقائع موضوع الإجراء القضائيّ، لا جدل في أن يقوم القاضي . لة القضائيّةالمرح

 .   بإعطاء موافقته على نقل المعلومات بهدف تفادي تضارب الصلاحيّات
  

إذ لا . وتجدر الإشارة إلى أنّ التعاون بين المشرفين الماليين ونظرائهم الأجانب محدود جدّاً .٣٩٣

 البنك المركزي الموريتاني(بادل معلومات بين مختلف السلطات الوطنيّة الرقابية يوجد نظام تعاون وت

ولا بين هذه السلطات وسلطات الرقابة ) للمؤسسات الماليّة ووزارتي الداخليّة والتجارة لأنشطة التأمين

تبادل يجب أن يؤهّل القانون هذه السلطات لتكون قادرة على إبرام اتفاقيات . المصرفيّة الأجنبيّة

معلومات في سبيل الاحتفاظ بالسريّة لأغراض الإشراف على المؤسسات الواقعة تحت سلطتها 

وبهذا الشأن، لفت البنك المركزي الموريتاني إلى أنّ مشروع القانون المصرفي قيد الإنجاز . المختصّة

ومات لأغراض الإشراف ينصّ على المبدأ الذي يخوّل الهيئات الرقابية إبرام اتفاقيات تعاون وتبادل معل

 .على المؤسسات الواقعة تحت سلطتها المختصّة مع المشرفين الأجانب
. التعاون القضائي الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤٨/٢٠٠٥ينظّم قانون  .٣٩٤

لد المقدّم وتطبق أحكام القانون في الحالات التي لا تكون فيها موريتانيا موقعة على اتفاقية ثنائيّة مع الب

، بأن تتعاون مع  ٤٨/٢٠٠٥ من قانون ٦٥وتتعهّد السلطات الموريتانيّة، بموجب المادة . لطلب التعاون

سلطات الدول الأخرى في تبادل المعلومات والتحقيقات والإجراءات المتعلقة بالتدابير التحفّظيّة 

إلا أنّ هذا . ب وتسليم المجرمينومصادرة الأدوات والعائدات المرتبطة بغسل الأموال وبتمويل الإرها

 .٤٨/٢٠٠٥التعاون، ومن الناحية العمليّة، ما زال غير قائم بسبب حداثة قانون 
  

  تعليقات التوصيات وال  ٢-٥-٦

  

يجب أن تقوم السلطات الوطنيّة بإصدار قوانين جديدة تخوّل المشرفين التعاون مع نظرائهم  .٣٩٥

 . الصعيد الدوليالأجانب بهدف تعزيز التعاون الاحتياطي على
  

  

  



     
 
  

 ١٢٣

   وبالتوصية الخاصة الخامسة٤٠ و٣٢الامتثال للتوصيتين   ٣-٥-٦

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصية

غياب التعاون الجدّي بين المشرفين على القطـاع المـالي            غير ممتثل  ٤٠التوصية 

  ونظرائهم الأجانب   

صة التوصية الخا

  الخامسة

  العوامل السابقة    غير ممتثل

  غياب الإحصائيات  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

  مسائل أخرى . ٧

  لا يوجد 

  

  مسائل أخرى ذات صلة  ١-٧

  لا يوجد 

  

  )١,١أنظر أيضا القسم (الإطار العام لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   ٢-٧



 

 

  الجداول 

   

  صيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لتوالامتثالدرجة : ١الجدول 

  خطّة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢الجدول 

  )عند الضرورة(ردود السلطات على التقييم : ٣الجدول 

  

  وال وتمويل الإرهاب     لتوصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأمالامتثالدرجات . ١الجدول 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصيات الأربعون

     م القانونياالنظ

النصوص مطابقة بشكل عام للمعايير ولكن مع غياب          ممتثل جزئيا   جريمة غسل الأموال - ١

  التطبيق  

مسؤولية ال الركن المعنوي و- ٢

  صيات الاعتباريةالجزائية للشخ

 ما تم ذكره سابقاً  ممتثل جزئيا

 ٤٨/٢٠٠٥ في صياغة مختلف مواد القـانون    الالتباس  ممتثل جزئيا   المصادرة والتدابير المؤقتة- ٣

   الممنوحةالامتثاليبرّر درجة 

     التدابير الوقائية

   ممتثل    ية المعلوماتسر قوانين - ٤

 العناية الواجبة في التحقق من - ٥

   العملاءهوية

غياب تعليمات توضّح للقطاعات الخاضعة   ممتثلغير 

والمصارف ومكاتب الصرافة والتأمين شروط 

  . ممارسة العناية الواجبة

عدم وجود ما يوجب طلب المعلومات حول سبب 

  . وطبيعة علاقة العمل

عدم وجود حد أدنى للمعاملات العرضية المسموح 

  .بها

راحة في القانون الحسابات المجهولة غير محظورة ص

٤٨/٢٠٠٥ .  

بات تحديد هوية الأشخاص الإعتباريين عملية معقدة 

. نظرا لغياب الثقة في واقع السجل التجاري والشركات

كذلك فإن عدم نشر الشركات لميزانياتها لا يسمح 

بفرض رقابة متجانسة على المعاملات المالية 



 
 
  

 ١٢٥

 . ومطابقتها بواقع العمليات

 إلى مسألة التحقق مـن      ٤٨/٢٠٠٥لا يتطرق القانون    

  .  هوية العملاء الأجانب أو غير المقيمين

االأشخاص المعرضون سياسياً  - ٦

   للمخاطر

البنك ولكن لا يوجد تعميم من      . القانون مطابق للمعايير    ممتثل جزئيا

 يحدّد للهيئات الماليّـة شـروط       المركزي الموريتاني 

ضـين  ممارسة العناية في ما يتعلّق بالأشخاص المعرّ      

 . وهذا الغياب يجعل الحكم غير فعّال. سياسياً للمخاطر

 بتقييم الضوابط الموضوعة مـن قبـل        الالتزامب  جي  ممتثل جزئيا   البنوك المراسلة- ٧

المراسلين المصرفيين وبالحصول علـى الإذن مـن        

  . الإدارة العليا قبل التعاقد مع بنوك مراسلة جديدة

  التقنيات الجديدة والمعاملات- ٨

  غير المباشرة 

 أوغياب المعايير المتعلّقـة بالتكنولوجيـات الجديـدة           غير ممتثل

  المعايير قيد التطوير التي تعزّز المعاملات المجهولة

 الأطراف الثالثة وجهات - ٩

  الوساطة

غياب شبه كامل للنصّ الذي يحكم شروط اللجوء إلى           غير ممتثل

 أطراف ثالثة 

عن مكافحة غسل الأموال وتمويل غياب تعليمات   جزئياًممتثل    مسك السجلات-١٠

  .الإرهاب لقطاع الصرافة

البنـوك لمتابعـة جميـع      فـي    المعلومات   نقص نظم 

لرد على طلبـات القـضاء،       ل  بشكل شامل  المعاملات

او الـسلطات   اللجنة الوطنية لتحليل البيانات الماليـة       

 .إذا اقتضى الأمر، رقابيةال

لم يحدد مفهوم المعاملة المعقّدة أو غيـر المعتـادة أو             ممتثل جزئيا   المعاملات غير المعتادة -١١

 غير المبرّرة 

الأعمال والمهن غير المالية  -١٢

  ، ٥ التوصيات – المحددة

  ١١ إلى ٨، ٦ 

إلا جزئياً الظروف التـي      ٤٨/٢٠٠٥لمّ يغطِّ قانون    -  غير ممتثل

تفرض على العاملين في مجال القـانون والمحاسـبة         

  . بالعناية الواجبةالتقيّد 

على التدابير المحدّدة التي     ٤٨/٢٠٠٥لا ينصّ قانون    -

للأعمال والمهـن غيـر الماليّـة       تنظّم العناية الواجبة    

  . إذ لم يتمّ ذكرها بشكل صريح في القانونةمحددال

الأعمال والمهن غيـر     بمسك سجلات    الالتزامغياب  -

   المالية المحددة

  نغياب التطبيق العمليّ للقانو-
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 الإبلاغ عن المعاملات -١٣

  المشبوهة 

لم يدخل بند الإبلاغ عن المعاملات المـشبوهة حيّـز            ممتثل جزئيا

  الممنوحة الامتثالالتنفيذ فعليّاً مما يبرّر درجة 

 الحماية وعدم التلميح -١٤

  بالإبلاغ عن معاملات مشبوهة

 ما تم ذكره سابقاً  ممتثل جزئيا

الامتثال الداخلية، ورقابة  ال-١٥

   الحسابات تدقيقو

 بشأن الـضوابط الداخليّـة      الالتزاماتما زال تطبيق      ممتثل جزئيا

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب مـن قبـل          

البنـك المركـزي    لم يـصدر    . المصارف غير كامل  

.  حتى الآن تعميماً للتطبيق في هذا المجال       الموريتاني

ات ولا تنصّ النصوص صراحة على إلزام المؤسـس       

 إجراءات مناسبة عند توظيـف العمـال        باتخاذالماليّة  

 . بشكل يضمن تنفيذها بحسب المقاييس المطلوبة

الأعمال والمهن غير المالية  -١٦

   ١٣ التوصيات -المحددة

  ٢١، ١٥إلى  

 الأعمال والمهن غيـر الماليـة المحـددة       عدم إلزام   -  غير ممتثل

تمويـل  بوضع برامج داخليّة لمكافحة غسل الأموال و      

  . الإرهاب

 الأعمال والمهن غيـر الماليـة المحـددة       عدم إلزام   -

 خاص إلى علاقات عملهم ومعـاملاتهم       اهتمامبإيلاء  

 لا يطبّقـون أو  اعتبـاريين مع أشخاص طبيعيّـين أو     

يطبّقون بشكل غير كاف توصيات مجموعـة العمـل         

 المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

غياب المراقبة من جانب السلطات ذاتية التنظيم لتقيّد        -  متثلغير م   العقوبات-١٧

   ٢٠٠٥/ ٠٤٨أعضائها بقانون 

تتمتّع السلطات ذاتية التنظـيم بـصلاحيات تأديبيّـة         -

مناسبة وبقدرة مناسبة على فرض عقوبات ولكنهـا لا         

  . تستخدمها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ية من اجل مراقبـة     غياب لجنة تحليل البيانات المال    -

غير الخاضـعة    الأعمال والمهن غير المالية المحددة    

 تجدر الإشارة إلـى أنّ لجنـة تحليـل        و. لهيئة رقابية 

  . البيانات المالية لا تتمتّع بسلطة فرض العقوبات
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   ممتثل   البنوك الجوفاء -١٨

 ـ  ةفي امكاني النظر   غياب  غير ممتثل    أشكال أخرى للإبلاغ -١٩  عـن   بـلاغ ام للا  تطبيق نظ

 . حداً معيناًالمعاملات المالية التي تتجاوز

 أعمال ومهن غير مالية -٢٠

أخرى وأساليب المعاملات 

  الحديثة 

لم يشهد البلد أي دراسة تحليليّة من شأنها قياس درجة            ممتثل جزئيا

لخطـر  المحـددة   تعرّض المهن الأخرى غير الماليّة      

 .    غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 العناية الخاصة للبلدان -٢١

  العالية المخاطر

 أي أحكام حول العنايـة      ٠٤٨/٢٠٠٥ لم يلحظ قانون    غير ممتثل 

الخاصّة التي يجب بذلها بشأن المعاملات الآتية مـن         

مؤسسات أو شركات ماليّة لا تخضع لشروط كافية في         

ما يخصّ التحقق مـن هويّـة العمـلاء أو مراقبـة            

 .  المعاملات

وع والشركات التابعة  الفر-٢٢

  في الخارج 

 غياب الأحكام القانونيّة   غير ممتثل

غياب الإشراف الفعال على المصارف وقطاع التأمين         ممتثل جزئيا   التنظيم والإشراف والرصد-٢٣

والصرافين في ما يتعلق بـشروط مكافحـة غـسل          

 . الأموال

الأعمال والمهن غير المالية  -٢٤

شراف والإ  التنظيم – المحددة

  والرصد 

تتمتّع السلطات ذاتية التنظيم بصلاحيات تأديبيّة مناسبة         غير ممتثل 

وبقدرة مناسبة علـى فـرض عقوبـات ولكنهـا لا           

  .فحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتستخدمها في مكا
 

 وإبداء توجيهية المبادئ ال-٢٥

  الرأي 

غياب المبـادئ الإرشـادية فـي كافـة القطاعـات             غير ممتثل 

لمصارف وقطاع التأمينات والصرافين ومؤسـسات      ا(

ما زالت لجنة الرقابـة المـصرفيّة       ). التمويل الصغير 

.                          والمالية في مرحلة المشروع

     ابير أخرىالتدابير المؤسسية وتد

  ممتثل جزئيا   وحدة الاستخبارات المالية -٢٦
يعطي النص القانوني للوحدة صلاحيات مناسـبة إلا        

 . أنّها ما زالت غير مفعلة

  ممتثل جزئيا   سلطات إنفاذ القوانين -٢٧
  . نقص في خبرة الوحدات المكلّفة بالجريمة المنظّمة

  لم تشكل بعد لجنة تحليل البيانات المالية 

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة

ممتثل إلى حد 

   كبير

إن الأدوات والسلطات الإجرائيّة موجودة في قـانون        

الإجراءات الجنائية إلا أنّها لم تستعمل حتى الآن فـي          
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  ما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  ممتثل جزئيا   المشرفون-٢٩

ن البلد لا   إن صلاحيّات الإشراف مطابقة للمعايير ولك     

يتمتّع بالخبرة اللازمة في ما يتعلّق بمراقبـة غـسل          

 . الأموال

  غير ممتثل    والتدريبنزاهة الموارد وال-٣٠
لا تتمتّع لجنة تحليل البيانات المالية بكادر المـوظفين         

  . اللازم والموارد الماليّة المناسبة 

  جزئياً ممتثل    التعاون الوطني-٣١

لآليـة التعـاون الحكـوميّ       غياب التطبيق الفعـال     

، باستثناء اللجنة التي يشرف عليها مـصرف        المتبادل

    موريتانيا المركزي

 غياب الإحصائيات   غير ممتثل    الإحصاءات -٣٢

 –الاعتبارية شخصيات  ال-٣٣

   الحقيقيونالمستفيدون
  ممتثل جزئيا 

وبالتـالي فـإن    . ما زال السجلّ التجاري غير مطبّق     

ة التي يجب أن تكتنف عمل الـشركات        شروط الشفافيّ 

  .  غير موجودة

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  الحقيقيونالمستفيدون 
  مطبقةغير 

 

     التعاون الدولي

   الاتفاقيات-٣٥
ممتثل إلى حد 

   كبير

 بـاليرمو   اتفاقيـة غياب المعلومات الخاصة بتطبيق     

 ٢٠٠٥المصادق عليها في يناير 

لمتبادلة  المساعدة القانونية ا-٣٦
ممتثل إلى حد 

   كبير

إن طبيعة النصوص تسمح بالتعاون الـدولي الجيّـد         

بشأن مكافحة غسل الأموال ولكنّ غياب المعطيـات        

 الامتثـال حول التطبيق العملي للبنود يبـرّر درجـة         

 . الممنوحة

   ازدواجية التجريم-٣٧
ممتثل إلى حد 

   كبير

 ما تم ذكره سابقاً

 المتبادلة  المساعدة القانونية-٣٨

  بشأن المصادرة والتجميد

ممتثل إلى حد 

   كبير

غياب المعلومات التي تسمح بتقييم فعاليّة وسـرعة        -

  . تنفيذ طلبات المساعدة المتبادلة

 دارة أو تقاسم الأموال لإغياب هيكليّة -
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   تسليم المجرمين-٣٩
ممتثل إلى حد 

  كبير

مما يبرّر  غياب المعطيات حول التطبيق العملي للبنود       

  الممنوحة  الامتثالدرجة 

   الأجانبغياب التعاون بين المشرفين ونظرائهم   غير ممتثل    أشكال أخرى للتعاون-٤٠

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  التوصيات الخاصة التسع

تطبيق : التوصية الخاصة الأولى

  أدوات الأمم المتحدة 

 وما يليه   ١٢٦٧عدم نشر اللوائح التي صاغها القرار          ممتثل غير

  . ١٣٣٧والقرار 

  .  غياب الإجراءات لتطبيق هذين القراريْن

تجريم : التوصية الخاصة الثانية

  تمويل الإرهاب

لا تجرم محاولة تمويل الإرهاب إلا فـي الظـروف    -  ممتثل جزئيا

  .المشددة

  القانون الجديد  أحكام غياب تطبيق -

تجميد : التوصية الخاصة الثالثة

  أموال الإرهابيين ومصادرتها

تفتقر النصوص إلى الدقّة ولا يمكن الوقـوف علـى            ممتثل جزئيا

  . فعاليتها في الوقت الحاضر

 ١٣٧٣إن الأحكام التي تـسمح بتطبيـق القـراريْن          

بالإضافة إلى القـرارات    ) ١٩٩٩ (١٢٦٧و  ) ٢٠٠١(

  .   واضحة بما يكفيالمرتبطة بهما غير دقيقة وغير 

الإبلاغ : التوصية الخاصة الرابعة

  عن المعاملات المشبوهة 

ما زال بند الإبلاغ عن المعاملات المـشبوهة غيـر            ممتثل جزئيا

  .   الممنوحةالامتثالمعمول به مما يبرّر درجة 

: التوصية الخاصة الخامسة

  التعاون الدولي

ممتثل إلى حد 

   كبير

دولي بشأن مكافحة غـسل     ال تعاونالالنصوص ب تسمح  

الأموال لكن غياب المعطيات حول التطبيـق العملـيّ         

  الممنوحة الامتثالللبنود يبرّر درجة 

شروط : التوصية الخاصة السادسة

مكافحة غسل الأموال المطبقة على 

  خدمات تحويل الأموال والقيمة

  اب الضوابط على المؤسسات المتخصّصة غي-  ممتثل جزئيا

 الأنظمة البديلة لنقل الأمـوال بمـسك        امالتزغياب  -

لائحة يوميّة بالوكلاء يتعيّن وضعها بتصّرف السلطات       

  المختصّة 

 التي تحدّد   البنك المركزي الموريتاني  غياب تعليمات   -

 ٢٤طرق تطبيق المادة 

قواعد : التوصية الخاصة السابعة

  التحويلات البرقية 

 . نفي القانوعدم كفاية الأحكام   ممتثل جزئيا

: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح

غياب التدابير الملموسة من أجـل التحقـق مـن أن             ممتثل جزئيا

الأموال أو الأصول الأخرى التي تـمّ تحـصيلها أو          

تحويلها من قبل وسيط المنظمات غير الهادفة للربح لم         



 
 
  

 ١٣٠

  . تستغل لدعم الأنشطة الإرهابيّة والمنظمات الإرهابيّة

الإقرار : التوصية الخاصة التاسعة

والإفصاح عن المعاملات عبر أ

  الحدود

إنّ النقص في عدد موظفي الجمارك وفـي الإعـداد            ممتثل جزئيا

للخدمات الجمركيّة يقف عائقاً أمام تطبيـق التوصـية         

 . بشكل فعليّ



 

 

 
  يل الإرهاب الموصى بها لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتموالعملخطّة : ٢الجدول 

  
التوصيات الأربعون و التوصيات    

الخاصة التسع لفرقة العمل المالي     

للإجراءات المالية المعنية بغـسل     

  الأموال 

  التدابير الأساسيّة الموصّى بها

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية

التوصـيات  (غسل الأموال   تجريم  

  ) ٣٢ و٢ و١

  إنشاء سجلّ عدليّ آليّ ومركزيّ  •

شاء قاعدة بيانات آليّة لجمع المعلومات على مستوى الشرطة         إن •

والجمارك والعدليّة تجيز بشكل خاص مركزيّـة المعلومـات         

  . وقيام إحصائيات موثوق بها

ــصادرة  ــة م ــدات الجريم  عائ

التوصـية  (وتجميدها وضـبطها    

  )٣٢الخاصة الثالثة والتوصية 

علومات إنشاء أدوات إحصائية من شأنها أن تسمح بإحصاء الم         •

  .  المتوفرة حول عدد الأصول المضبوطة وطبيعتها

التوصـية  (تجريم تمويل الإرهاب    

  )٣٢الخاصة الثانية والتوصية 

على المشرّع أن ينصّ صراحة على مكافحة كـل محـاولات            •

  تمويل الإرهاب

، يجب إكمال القانون على الصعيد الهيكلـيّ        ٣٢طبقاً للتوصية    •

ائيات المختـصّة بـشأن     خدمات إجراء الدراسات والإحـص    (

الجريمة المنظمة وخصوصاً غسل الأموال وتمويل الإرهـاب        

الجمارك والشرطة ووزارة العدل ووحدة     : في مختلف الإدارات  

 الماليّة، بالإضافة إلى تعميم البيانات بهدف إجراء        الاستخبارات

التحليلات ذات الصّلة من دون شكّ عبر لجنة تحليل البيانـات           

ميزانيّـة مناسـبة وتـشارك      ( الصعيد المـالي     وعلى) الماليّة

الكفاءات من أجل تفادي فقدان المعلومات وتحاشي التحلـيلات         

 ). المجزّأة

إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات تضمّ ممثلين عـن مختلـف            •

القطاعات المؤسّسيّة وعن المهنيين بهـدف تنـسيق الـسياسة          

.   دوريّة لهاالرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب ووضع ميزانيّة

 أو الجريمــةمــصادرة عائــدات 

ــل   ــستخدمة لتموي ــوال الم الأم

ــاب  ــة (الإره ــية الخاص التوص

تطبيق الإجراءات الخاصّة بغية تطبيق قرارات الأمم المتّحـدة          •

المتعلّقة بتجميد أصول الإرهابيين والأشخاص الآخرين المشتبه       

عـن   والقضائيّة   اريةالإدذات الطبيعة   تطبيق هذه الأحكام    . بهم
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 فعاليّـة الحكـم     بالاعتبار مع الأخذ    التشريع أو التنظيم  طريق    ). الثالثة

  . وإدخال عنصر المتابعة لهذه الإجراءات

ــة  ــتخبارات المالي ــدة الاس  وح

  )  ٣٢ و٣٠ و٢٦التوصيات (

  إنشاء جهاز المعلومات الماليّة وتشغيله  •

نولوجيّة تزويد جهاز المعلومات الماليّة بالقدرات البشريّة والتك       •

 . وبالميزانيات المناسبة من أجل إتمام مهمّته

إجراء إحصائيات حول عـدد الإبلاغـات عـن المعـاملات            •

المشبوهة التي تمّ تلقيها أو أخذ العلـم بهـا أو تحويلهـا إلـى          

  .  المّدعي العام

سلطات إنفـاذ القـانون وإقامـة       

القـضائية والـسلطات    الدعاوي  

 ٢٧التوصيات  (المختصة الأخرى   

  ) ٣٢ و٣٠ ٢٨و

  تشكيل المحاكم المختصّة بمكافحة الجريمة المالية المنظّمة  •

تزويد السلطات القضائيّة بالموارد الماليّة والبـشريّة والفنيّـة          •

المناسبة، وبشكل خاص، تعزيز القدرات البشريّة في المحـاكم         

وفي جهاز موظفي أقلام المحكمة بالإضافة إلى الوسائل الماديّة         

في المجال أمام إدارة أكثر فعاليّة للمسائل اليوميّـة         التي تفسح   

 . في المحاكم

إنشاء نظام جمع المعلومات الإحصائيّة حول الدعاوى القضائيّة         •

  . المعجّلة والإدانات الصادرة

  التدابير الوقائية المطبقة على المؤسسات المالية

العناية الواجبة والتحقق من هوية     

 مـسك   العملاء بالإضـافة إلـى    

 ٧ و ٦ و ٥التوصـيات   (السجلات  

  )١٠ و٨و

صياغة تعليمات واضحة ومفصّلة ونشرها لدى القطاعات التي         •

المصارف وقطاع التأمينات والصرّافين    (تخضع لهذ التعليمات    

على أن تحدّد هذه التعليمات شروط تطبيق القـانون         ) اليدويين

  ٤٨/٢٠٠٥ رقم 

ف تحديـد فئـات     إجراء تحليل للمخاطر في القطاع المالي بهد       •

 المعاملات التي تشكّل مـستوى مرتفعـاً مـن          وأنواعالعملاء  

 . لاالتعرّض لخطر غسل الأمو

حثّ المصارف والمؤسسات الماليّة الأخرى على تحديث ملفات         •

 .  عملائهم القدامى والأشخاص الطبيعيّين كما الإعتباريّين

تشجيع كافة المصارف على إصدار تعليمات داخليّـة تتعلّـق           •

سياسة قبول العمـلاء،    (العناية الواجبة في ما يخصّ العملاء       ب

 ) التحقق من هويتهم، قواعد حفظ المعلومات وأرشفتها

تذكير المصارف بواجب فهـم ملكيّـة العميـل والشخـصية            •

 بهـذه   الالتزام وهيكليّة مراقبتهما، لأنه عمليّاً، لا يتمّ        الاعتبارية

 .   الشروط
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محافظ تحدد تعليمات   ، يجب أن     القانون  من ١٠بموجب المادة    •

 المركزي، من دون تأخير، طـرق إجـراءات العنايـة           البنك

ويتعيّن على  . المعرضين سياسياً للمخاطر  الخاصّة بالأشخاص   

الشخص المعـرض   هذه التعليمات بشكل خاص تحديد مفهوم       

 .سياسياً للمخاطر

 بإصدار تعليماتـه    البنك المركزي الموريتاني  يستحسن أن يقوم     •

 يحدّد من خلالها ضرورة أن يتقيّدوا بتدوين كافة         يارفةى الص إل

المعاملات، بحسب تسلسلها الزمني، وطبيعتها وقيمتها مع ذكر        

أسماء العملاء وشهرتهم ورقم الوثائق المقدّمة على سجلّ مرقّم         

وموقّع من قبل السلطة الإداريّة المختصّة وأن يحفظوا الـسجّل          

  . د آخر معاملة مسجّلة سنوات بع١٠المذكور لمدّة 

 الأطراف الثاثة وجهات الوسـاطة    

  )٩التوصية (

إنّ السلطات مدعوّة إلى تعميم التعليمات التـي تحـدّد بـشكل             •

 من اللجوء إلى    الائتمانيةخاص الشروط التي تمكّن المؤسسات      

  . أطراف ثالثة

ــسرية  ــصرفية وال ــسرية الم ال

  ) ٤التوصية (

  

ــو  ــة للأم ــويلات البرقي ال التح

  ) التوصية الخاصة السابعة(

 مـن   ٢٦يجب اتخاذ التعليمات التي تحدّد طرق تطبيق المادة          •

    ٤٨/٢٠٠٥ القانون رقم

إطلاع المصارف والمؤسسات الماليّة الأخرى علـى شـروط          •  ) ١١التوصية (المعاملات رصد 

حول الإشـراف    ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم     ١٣تطبيق المادة   

ريت في ظروف معقدّة غير معتادة أو       على المعاملات التي أج   

  . غير مبرّرة

تشجيع المصارف على إصدار تعليمات داخليّة تتعلّق بالإشراف        •

المتواصل على الحسابات والمعاملات وبتحديد دور الهيكليـات    

بـشأن مكافحـة غـسل      ) التفتيش والتـدقيق  (الداخليّة للمراقبة   

 الأموال وتمويل الإرهاب 

عاملات مع المقيمين في بلدان لا تطبّق       وضع أحكام تتعلّق بالم    •

 . التوصيات أو تطبّقها بشكل غير كاف

 حـول المراقبـة    ٢٠٠٠/جـي أر  /٠٠٦إكمال بند التعميم رقم      •

الداخليّة بما في ذلك خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في          

لائحة المخاطر التي يجب أن تشملها أحكام الإشـراف علـى           

  .  المخاطر المصرفيّة
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    )١٨التوصية ( الجوفاء البنوك

التنظيم والإشـراف والـسلطات     

ــصاصاتهم   ــصة واختـ المختـ

) ٣٠ و٢٩ و٢٣ و١٧التوصيات (

  :  مدعوّ إلىالبنك المركزي الموريتانيإنّ 

م القانونيّة والتنظيميّة فـي كافـة       امراقبة التطبيق السليم للأحك    •

المـصارف والمؤسـسات    (القطاعات الخاضعة لهذه الأحكام     

  ).ة والصرافين اليدويين ومؤسسات التمويل الصغيرالماليّ

ضمان أن تتمتّع المصارف، بهذا الـشأن، بوسـائل الحمايـة            •

 والكشف والإبلاغ المناسبة  

التحقق من أنّ المصارف تمتلك موظّفين مدرّبين ومؤهلين من          •

 . أجل منع عمليات غسل الأموال وكشفها

  .     التوصيات نفسها لقطاع التأمينات •

إصدار التعليمات المفصّلة إلى المصارف والمؤسسات الماليّـة         •  )٢٥التوصية (بادئ التوجيهية الم

ين بهدف مساعدتهم في تطبيق الإجـراءات       يرفيالأخرى والص 

  الوطنيّة المتّخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

ــشبوهة   ــاملات الم ــلاغ المع إب

 ٢٥ و ١٩ و ١٤ و ١٣التوصيات  (

ة الرابعةوالتوصية الخاص .(  

إصدار نسخة مطبوعة عن إبلاغـات المعـاملات المـشبوهة           •

وتعميمها على كافة القطاعات ذات الـصّلة مـع التعليمـات            

  . الواضحة التي تخدمها

إصدار توجيهات تهدف إلى مساعدة المؤسسات الماليّـة فـي           •

 ) التطبيقات(كشف أنواع الأنشطة الماليّة المشبوهة لعملائها 

ن والأحكام النافذة إلى القطاعات ذات الصّلة بشأن        تفسير القواني  •

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المـشورة إلـى     

  .  القوانين والأحكامهالمؤسسات الماليّة حول كيفيّة تقيّدها بهذ

 ٢٣التوصيات  (التنظيم والإشراف   

  )٣٢ و٢٩و

  :  مدعوّ إلىالبنك المركزي الموريتانيإن 

ق السليم للأحكام القانونيّة والتنظيميّة فـي هـذا         مراقبة التطبي  •

  .  المجال

ضمان أن تتمتّع المصارف، بهذا الـشأن، بوسـائل الحمايـة            •

 والكشف والإبلاغ المناسبة 

التحقق من أنّ المصارف تمتلك موظّفين مدرّبين ومؤهلين من          •

 . أجل منع عمليات غسل الأموال وكشفها

 ـ   مناسبتوفير تدريب    • ة الرقابـة المـصرفية      إلى مفتشي لجن

 .  والمالية بشأن الإشراف على غسل الأموال

تطوير أدوات منهجيّة لمكافحة غسل الأموال لكي يـستخدمها          •

المفتشون فـي توجيـه أعمـال الرقابـة علـى المـستندات             
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 . والمصارف

 الملاحظات نفسها بالنسبة إلى قطاع التأمينات •

أي تـأخير   يجب المباشرة ببرنامج تحقيقات موجّهة مـن دون          •

لدى المصارف الموريتانيّـة مـن أجـل ضـمان ألاّ يكـون             

الأشخاص الذين تشتبه الأمم المتّحدة أو منظمات أجنبيّة أخرى         

بتورّطهم في الإرهاب في عداد عملاء المصارف العاملة فـي          

  .   السوق

التوصية  (خدمات تحويل الأموال   

  )الخاصة السادسة

ل الأموال وتمويل الإرهـاب     مراقبة التقيّد بمعايير مكافحة غس     •

  . في الشبكات البديلة لتحويل الأموال

  .الأعمال والمهن غير المالية المحددةالتدابير الوقائية المطبقة على 

التحقّق من هوية العملاء ومـسك    

  )١٢التوصية (السجلات 

من أجل تحديـد     ٤٨/٢٠٠٥ من القانون رقم     ١٤تعديل المادة    •

الأعمال والمهـن غيـر     ا في ما يخصّ     التدابير الواجب اتخاذه  

ويمكـن  . بهدف التقيّد بالعناية الواجبـة عليهـا     المالية المحددة 

 يجيـز   ١٤إجراء هذا التعديل إمّا عبر إضافة بند إلى المـادة           

العودة إلى مختلف المواد التي تنصّ على تدابير العناية الواجب          

كل محـدّد،  اتخاذها من قبل المنظمات الماليّة أو عبر تعداد، بش 

وبالتالي، قد  . الالتزاممختلف التدابير الواجب اتخاذها تلبية لهذا       

تسمح هذه المقاربة بمعالجة غياب البند المتعلّق بتطبيق العناية         

 التي  الأعمال والمهن غير المالية المحددة    الواجبة في ما يخصّ     

لا تخضع لأي هيئة رقابية، مشدّدة بشكل دقيق علـى العنايـة            

    .الواجبة

الأعمال والمهن   بهدف جعل     ٠٤٨/٢٠٠٥ تعديل القانون رقم     •

  .   تلتزم بمسك السجلاتغير المالية المحددة

الإبلاغ عن المعاملات المـشبوهة     

  )١٦التوصية (

إنشاء لجنة تحليل البيانات المالية بأسرع وقت بهـدف تمكـين            •

 من الإبلاغ عن معاملاتها     الأعمال والمهن غير المالية المحددة    

  . المشبوهة بحسب الشروط التي ينصّ عليها القانون

ــة  ــة الداخلي ــالالمراقب  والامتث

  )١٦التوصية (والتدقيق 

نقابة المحامين ونقابـة خبـراء      (دعوة السلطات ذاتية التنظيم      •

إلى تنظيم مراقبة تقيّد القطاعات     ) كتاب العدل المحاسبة ونقابة   

غسل الأموال وتمويل   التابعة لها بالتشريعات المتعلّقة بمكافحة      

وفي هذا الخصوص، يستحـسن أن      . الإرهاب، في أسرع وقت   

تسنّ هذه السلطات مبادئ توجيهيّة من شأنها مـساعدة المهـن           

  . الجديدةالالتزاماتالمعنيّة على تطبيق 
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في ما يتعلّق بالقطاعات التي يتعيّن على لجنة تحليل البيانات الماليـة أن             

هة التطبيق السليم لقانون مكافحـة غـسل        تؤدي دور المشرف عليها لج    

  :  الأموال وتمويل الإرهاب، يبدو من الضروريّ أن

  

تقوم السلطات الموريتانيّة بإنشاء لجنة تحليل البيانات المالية في          •

  . أسرع وقت ممكن

يتمّ تزويد لجنة تحليل البيانات المالية بالموارد الماليّة والبشريّة          •

 . ممارسة المراقبةوالفنيّة المناسبة من أجل 

يتمّ تحديد الطرق العمليّة لممارسة هذه المراقبة ما يعني تنظيم           •

 هذه الرقابة على المستندات وعلى المصارف 

تتمتّع لجنة تحليل البيانات المالية بـسلطة فـرض العقوبـات            •

  . المناسبة

التنظــيم والإشــراف والمراقبــة 

  ) ٢٥-٢٤ و١٧التوصيات (

 الأعمال والمهـن غيـر      امتثال بمراقبة   تحديد السلطات المكلّفة   •

  الماليّة بمعايير مكافحة غسل الأموال

ضمان أن تمارس المنظمات ذاتيّة التنظيم المعنيّة مراقبة فعالة          •

 .  الجديدةبالتزاماتهملتقيّد الأعضاء الخاضعين لها 

ضمان أن تضع المنظمات ذاتيّة التنظيم مبادئ توجيهيّـة مـن            •

 التزامـاتهم الخاضعين لها في تطبيق     شأنها مساعدة الأعضاء    

  .  الجديدة والتقيّد بها

   والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحية الإعتبارشخصياتال

التوصـية   (يةالإعتبارشخصيات  ال

٣٣(  

 فعالاًوضع النصوص التطبيقية اللازمة لجعل السجلّ التجاري         •

  . في مهلة معقولة

  للـربح  هادفـة المنظمات غير ال  

  ) التوصية الخاصة الثامنة(

  تنظيم هذا القطاع  •

  تعزيز الضوابط  •

  التعاون الوطني والدولي

ــس  ــوطني والتن ــاون ال ق يالتع

  )٣١التوصية (

تنظيم أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات المـشاركة فـي           •

 بروتوكـول   اتفاقيات(مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

  .....) السريّة من أجل تبادل المعلومات و

 الدولية وقرارات الأمم    الاتفاقيات

 والتوصية  ٣٥التوصية  (المتّحدة  

  )الخاصة الأولى

  : إن السلطات الموريتانيّة مدعوّة إلى

 باليرمو وبروتوكولاتها الإضـافيّة فـي       اتفاقيةالمصادقة على    •

  . أسرع وقت ممكن
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. ت المالية تعميم لوائح الأمم المتّحدة بشكل منهجيّ على المنظما        •

. والأمر نفسه بالنسبة إلى الكيانات المعنية من قبل بلدان أخرى

  ضمان التطبيق السليم للأدوات المشار إليها أعلاه  •

المــساعدة القانونيــة المتبادلــة 

 ٣٨-٣٦ و٣٢التوصـــــيات (

  )والتوصية الخاصة الخامسة

 مطابقة  ٤٨/٢٠٠٥إنّ القواعد الموضوعة من قبل القانون رقم         •

  . لبات المعايير الدوليّة إلا أنّ تطبيقها العمليّ لم يتمّ بعدلمتط

يتعيّن على السلطات الموريتانيّة وضع أدوات إحـصائيّة مـن           •

اجل معرفة قيمة المبالغ المضبوطة والمصادرة، وبشكل أكثـر         

شموليّة، من أجل وضع جدول محدّد لطلبات المساعدة المتبادلة         

 . الدوليّة

دارة الأموال المـضبوطة فـي سـياق        يجوز وضع هيكليّة لإ    •

  .  التعاون الدولي والنشاط الوطني أيضاً

 ٣٢التوصيات  (تسليم المجرمين   

 والتوصــية الخاصــة ٣٩ و٣٧و

  )الخامسة

يتعيّن على السلطات الموريتانيّة وضع أدوات إحـصائيّة مـن           •

م المجرمين التي يتمّ تلقيها     سلياجل وضع جدول محدّد لطلبات ت     

  . أو إرسالها

التوصيات (أشكال أخرى للتعاون    

ــة  ٤٠ و٣٢ ــية الخاص  والوص

  )الخامسة

 قوانين جديدة تجيز للمشرفين أن يتعاونوا مع نظـرائهم          اعتماد •

 علـى الـصعيد     الاحتيـاطي  من أجل تعزيز التعاون      الأجانب

  .الدولي

  مواضيع أخرى

التدابير والمواضيع أخـرى ذات     

الصلة في إطار مكافحـة غـسل       

  ويل الإرهاب الأموال وتم

تطبيق كافة الإصلاحات المشار إليها بـشأن الحكـم الرشـيد            •

  .ومكافحة الفساد

 


